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مقدمة

من الدستور 58نصت علیه المادة هذا ما"بحمایة الفرد والمجتمعالأسرةتحظى "

یمكن لأي مجتمع أن وذلك باعتبارها الخلیة الأساسیة في بناء المجتمع إذ لا1الجزائري

إلا بوجود أسرة ثابتة ومتماسكة كونها تؤثر مباشرة في بناء شخصیة الفرد یزدهر ویتطور

.فتدعمه بمبادئ وقیم وتربیة والتي بدورها تلعب دورا في بناء الدولة

وذلك منذ القدیم بحكم الأعراف والتقالید فتلجأ إلى والمجتمع الجزائري یقدس الأسرة

القریة أما أعیانإلىوالأقارب ثم اللجوء حل مشاكلها عن طریق الصلح بین أفرادها والأهل

غلیظا لا اومیثاقكما أعتبر الزواج مقدسا .شبه مستحیلأوالحاكم فكان مستبعدا إلىءاللجو 

.بهالتهاونیمكن حله و 

لاها المشرع الجزائري أو تتصل مباشرة بالنظام العام فقد الأسرةولما كانت قضایا 

والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي، وقد نظم قانون بحمایة وذلك للمحافظة غلى قیمها

مسائل موضوعیة تتعلق بالزواج والطلاق والنسب والحضانة وغیرها لحمایة المجتمع الأسرة

الهیئةإذ تعد النیابة العامة الأسرةوتظهر هذه الحمایة جلیا في تفعیل دور النیابة في قضایا 

جتمع، بحفظ النظام العام والدفاع عن المصلحة التي تسهر على حفظ المصالح العلیا للم

ویكون ذلك عن طریق ممارسة الدعوى .العامة والسهر على احترام القانون وحسن تطبیقه

باسم المجتمع ولصالحه لذلك خول لها القانون سلطة الادعاء العام، لتمارس وظیفة الاتهام 

قانون إجراءات من 01مادة للدفاع عن حقوق المجتمع، باسم الدولة وذلك وفقا لنص ال

العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء الدعوى العمومیة لتطبیق"التي نصت إداریةمدنیة و 

في بعض أخرى، كما منحت لها مهام 2"الموظفون المعهود إلیهم بها  بمقتضى القانون أو

لتعدیل ، یتعلق بإصدار ا2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20رقمالدستور الجزائري الصادر بموجب مرسوم رئاسي-1

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة، 2020الدستوري، المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 

.2020دیسمبر 30، صادر في 82ج عدد .ج.ر.ج

في ، صادر48عدد ج.ج.ر.یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج،1966یونیو 08مؤرخ  في 155-66أمر رقم -2

.المتممالمعدل و ،1966نیو یو 10
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رف أصلي في تعد النیابة العامة ط"مكرر 03القضایا المدنیة وذلك بموجب نص المادة 

.1"جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

بهذا یكون الاختصاص الأصلي للنیابة هو تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة أمام 

القضاء الجزائي وكاستثناء ونظرا لأهمیة الأسرة ودورها في بناء الفرد الذي هو جزء أساسي 

ابط فقد منح المشرع الجزائري للنیابة العامة في بناء مجتمع سوي ومجتمع متماسك ومتر 

سلطة التدخل في القضایا المدنیة حین یخول لها القانون ذلك وإن كان داعي للحفظ النظام 

.لدواعي حمایة مصالح طرف جدیر بالحمایة القانونیةأوالعام 

صیل في تحریك الدعوى المشرع الجزائري للنیابة العامة خلافا لدورها الأخول

، البحث عن مرتكبي الجرائم وذلك وفقا الأدلةمومیة ومباشرتها أمام القضاء الجزائي، جمع الع

الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات ":ج التي نصت على.ج.إ.من ق01لنص المادة

.2"یحركها ویباشرها رجال القضاء 

النیابة الأساسي لمجالات تدخل المؤطر.قانون إجراءات مدنیة وإداریةویعتبر 

، حیث نجد أن ن الوحید الذي ینفرد بهذه المهمةنه لیس القانو أإلاالعامة في القضایا المدنیة 

مكرر 03ذلك بموجب المادة للنیابة العامة الحق في التدخل و هناك قوانین أخرى خولت 

هذا أحكامتعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق ":ج.أ.ق

.3"القانون

، قسم المستندات والنشر للمحكمة العلیا، المجلة القضائیة، "دور النیابة العامة في الدعوى المدنیة "، ودة عمرر ز -1

.282ص ،1991، الجزائر، 03لعددا

.280-279ص نفسه، صالمرجع ، دة عمرو ز -2

یونیو 12، صادر في 24ج عدد .ج.ر.ون الأسرة، ج، یتضمن قان1984یونیو9مؤرخ في 11-84قانون رقم 3-

27، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فبرایر 27المؤرخ في 02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم ، 1984

2005فبرایر 

، 21عددج.ج.ر.، جوالإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ی، 2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 4-

، 48ج عدد .ج.ر.، ج2022یولیو 12، مؤرخ في 13-22، معدل ومتمم بالقانون رقم 2008أبریل 23صادر 

2022یولیو 17صادر في 
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الذي خول للنیابة العامة طبقا لنص المادة ، 09-08إ رقم .م.إ.قغایة صدورإلى

4یتدخل كطرف منظمأویكون مدعیا كطرف أصل أنیمكن لممثل النیابة العامة "256

جل إبداء الرأي أكطرف منظم في خصومة قائمة من أوفیكون التدخل كطرف أصلي 

یم للقانون، كما تهدف إلى المحافظة على حسن سیر المراكز بما یضمن التطبیق السل

.للأشخاص بما یتناسب مع حفظ حقوق الأطراف الجدیرة بالعنایةالقانونیة

سواء دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرةإلىبناءا على ذلك سوف نتطرق و 

،  أطرافهائمة بین عن طریق التدخل في خصومة قاأوعندما تتصل بها عن طریق الادعاء 

خاصة في ظل ،الأسرةكما یتعین علینا تحدید طبیعة دور النیابة العامة في قضایا شؤون 

1984یونیو 09المؤرخ في تسعة یونیو 11-84رقم1التعدیل الأخیر لقانون الأسرة

الذي استحدث من خلاله المشرع 2005فیفري 27المؤرخ في02-05بالأمر رقموالمعدل

هو وجوب إن تكون النیابة العامة طرفا أصلیا جدید و مكرر إلزامي03ئري في المادة الجزا

.في جمیع قضایا شؤون الأسرة

ا قانونیا حول نقاشجدلا فقهیا و لقد أثار دور النیابة العامة في قضایا شؤون الآسرة

،ا منظمامعتبریها طرفبین و الآراء بین معتبریها طرفا أصلیا،تأرجحتطبیعة هذا الدور و 

تناقضا كبیرا عند مكرر واجه اختلافا و 03كما أن التطبیق القضائي العملي لنص المادة 

.بة العامة بالحضور من طرف الخصومتطبیقه في المیدان خاصة في طریقة تبلیغ النیا

:التالیةالإشكالیةطرح نسوفموضوعالهذا لمناقشةو 

؟بالأسرةعلقة هو مركز النیابة العامة في المسائل المتما

یونیو 12، صادر في 24ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الأسرة، ج1984یونیو9مؤرخ في 11-84قانون رقم -1

27، صادر في 15ج عدد .ج.ر.، ج2005فبرایر27المؤرخ في 02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم ، 1984

.2005فبرایر 
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لوالفصل الأ 

تقاضي النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة

لقد أدرج المشرع الجزائري النیابة العامة أمام قضایا شؤون الأسرة في قانون 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 256المدنیة والإداریة حیث نصت المادة  الإجراءات

أن تكون طرفا ابة العامة في قضایا شؤون الأسرة،  وهي إماعلى الصفة التي تأخذها النی

لا یمكن لممثل النیابة العامة أن یكون مدعیا (نه أطرفا أصلیا،إذ نصت على أومنضما 

).یتدخل كطرف منظمأوكطرف أصلي

09المؤرخ في 11-84قانون رقمكما نص قانون الأسرة الجزائریة الصادر بموجب

على مركز النیابة 2005فیفري 27المؤرخ في02-05بالأمر رقموالمعدل 1984یونیو 

نه تعد النیابة العامة أمكرر منه على 03تنص المادة العامة في قضایا شؤون الأسرة إذ

جل التطرق إلىأطرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق احتكام هذا القانون  ومن 

علینا تحدید قضایا شؤون الأسرة یا شؤون الأسرة یتعین كیفیة إدراج النیابة العامة في قضا

).لوالأ المبحث(إجراءات التقاضي فیها وهو ما سوف نتطرق إلیه في و 

للنیابة العامة وهو تحریك الدعوى العمومیة اقر المشرع الأساسيوخلافا للدور 

حق التدخل وجعل لها مركزا في ذلك فقد منحها الأسرةالجزائري دور للنیابة في قضایا 

).الثانيالمبحث(سوف نتطرق إلیه في هذا ماو .طرف منظمأوأصليبصفتها طرف 
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لوالمبحث الأ 

شؤون الأسرةإجراءات التقاضي في قضایا

عتبر الأسرة النواة الأساسیة للمجتمع، لذا حرص المشرّع الجزائري على تنظیمها ت

ري، إلى جانب بعض النصوص القانونیة بشكل دقیق من خلال أحكام قانون الأسرة الجزائ

ولم یقتصر التنظیم القانوني على الجوانب الموضوعیة .الأخرى التي تعالج جوانبها المختلفة

فحسب، بل امتد لیشمل القواعد الإجرائیة التي تحكم كیفیة الفصل في المنازعات الأسریة، 

هذه تناولوبناءً على ذلك، ست.والتي تم تكریسها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

الإطار الموضوعي لقضایا شؤون الأسرة، بینما ستخصص )لوالأ المطلب(الدراسة في 

.لبحث الإجراءات القضائیة الخاصة بها)الثانيالمطلب(

لوالمطلب الأ 

ماهیة قضایا  شؤون الأسرة

علیها في المشرّع الجزائري قضایا شؤون الأسرة من خلال الأحكام المنصوصتناول

، حیث وضع إطارًا قانونیًا 02-05، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 11-84القانون رقم 

شاملاً ینظم مختلف المسائل المتعلقة بالأسرة، بما في ذلك الزواج، الطلاق، الحضانة، 

.النفقة، والنسب

ردت أیضًا كما لم تقتصر الأحكام المتعلقة بشؤون الأسرة على هذا القانون فقط، بل و 

جوانب معینة ذات صلة، مثل قانون الجنسیة، تناولفي بعض القوانین الخاصة التي ت

وقانون الحالة المدنیة، وقانون حمایة الطفل، مما یعكس النهج التشریعي الشامل الذي یهدف 

.إلى تحقیق الاستقرار الأسري وضمان الحقوق القانونیة لجمیع أفراد الأسرة
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لوالفرع الأ 

ریف قضایا شؤون الأسرة وفق أحكام قانون الأسرةتع

المشرع من خلالهاتناولمادة 224على 1لقد احتوى قانون الأسرة الجزائریة

:المواضیع التالیة

.80إلى04القضایا الخاصة بالزواج وانحلاله المواد من :لو في الكتاب الأتناول

.125إلى81الشرعیة المواد القضایا الخاصة بالنیابة:في الكتاب الثانيتناول

.183إلى126القضایا الخاصة بالمیراث المواد من :في الكتاب الثالثتناول

184المواد )الوصفیة، الهبة، الوقف(القضایا الخاصة بالتبرعات :في الكتاب الرابعتناول

.224إلى

، وأحكام أحكام الزواج وما یتعلق به من نسبتناولالمشرع أنفمن خلاله نلاحظ 

لوصایة، والتقدیم، االطلاق وما یتعلق به من نفقة، وأحكام النیابة الشرعیة، والولایة، و 

وأحكام المیراث وقسمة التركات، وأحكام التركات  الغائب والكفالةو والمفقود، والحجر،

.كالوصایا والهبة والوقف فكان هذا القانون شاملا لكافة الموضوعات التي تهم حیاة الأسرة

، لكنه لم یشمل النصوص وتضمن قانون الأسرة النصوص الموضوعیة لتنظیم الأسرة

وبذلك، تم الاكتفاء ببیان .الشكلیة والإجرائیة اللازمة لتطبیق هذه الأحكام أمام القضاء

الحقوق والواجبات دون تحدید الآلیات الإجرائیة التي ینبغي اتباعها عند نشوء نزاع 

نون الأسرة وارتباطه الوثیق بالجوانب الاجتماعیة والشرعیة، كان ونظرًا لخصوصیة قا.أسري

من الأجدر أن یتضمن هذا القانون قواعد إجرائیة خاصة تنظم كیفیة اللجوء إلى القضاء، 

وإجراءات التقاضي الواجب اتباعها، بما یضمن تحقیق العدالة وحمایة الحقوق القانونیة 

لجزائري فضل إحالة هذه الجوانب إلى قانون غیر أن المشرّع ا.للأطراف المتنازعة

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
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الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو ما قد یثیر بعض الإشكالات التطبیقیة، خاصة فیما یتعلق 

.1بخصوصیة المنازعات الأسریة

ینبغي الرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتباره الشریعة العامة 

أمام القضاء، حیث تحدد للمتقاضین، باختلاف إتباعهاجرائیة الواجب التي تنظم القواعد الإ

قضایاهم، المسار الإجرائي الواجب الالتزام به، كما تبین المحكمة المختصة بالفصل في 

.النزاعات المطروحة

أما قانون الأسرة، فقد جاء لتنظیم الحیاة الأسریة والعلاقات الزوجیة، إذ وضع القواعد 

قوق وواجبات كل من الزوجین تجاه الآخر، وكذلك تجاه الأبناء، الأقارب، التي تحدد ح

كما تضمنت نصوصه أحكامًا تهدف إلى حمایة الأسرة، ورعایة الطفولة، .والأصهار

.2وضمان حقوق المرأة، إلى جانب تكریس مصلحة المحضونین بعد الطلاق

الأشخاص وأهلیتهم، إضافة تشمل القضایا الأسریة مختلف المسائل المرتبطة بحالة

إلى القضایا المتعلقة بنظام الأسرة، مثل الخطبة، الزواج، حقوق وواجبات الزوجین المتبادلة، 

كما تشمل الإقرار .الصداق، نظام الأموال بین الزوجین، الطلاق، التطلیق، الخلع، والبنوة

لنفقة للأقارب، إضافة إلى إنكارها، العلاقات بین الأصول والفروع، الالتزام باأوبالأبوة 

النسب، التبني، الولایة، الوصایة، الحجر، الغیبة، واعتبار المفقود میتًا، فضلاً عن المسائل 

.المتعلقة بالمواریث والوصایا

وتتمیز القضایا الأسریة بكونها ذات طابع مزدوج، حیث تضم جانبًا غیر نزاعي، 

.3لموضوعیة المتعلقة بهذه القضایاوجانبًا نزاعیًا یتصل بالجوانب الإجرائیة وا

.دار الهلال للخدمات الإعلامیة–العدد الرابع –موسوعة الفكر القانوني -1

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -2

.المرجع السابق –الخامس القانوني العدد موسوعة الفكر-3
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القضایا غیر النزاعیة:لاأو 

یُعد قانون الأسرة قانونًا خاصًا وُضع لتنظیم العلاقات الأسریة، بدءًا من الحیاة الزوجیة 

وبناء الأسرة، حیث یحدد القواعد التي تضمن حقوق وواجبات كل من الزوجین تجاه الآخر، 

.ب، والأصهاروكذلك تجاه الأبناء، الأقار 

وإذا كان هذا القانون قد تضمن أحكامًا لمعالجة النزاعات الأسریة عند نشوئها، فإنه 

أیضًا اشتمل على قواعد أساسیة ترسّخ الحقوق والواجبات الجوهریة لكل من الزوجین، بحیث 

ویهدف المشرّع الجزائري من خلال ذلك إلى تنظیم قضایا الأسرة .لا تكون محل نزاع

.نها، بما في ذلك الخطبة، الزواج، وما یتفرع عنهماوتكوی

ل یتعلق بالمعاملات والعلاقات العائلیة و الأ:وتنقسم أحكام قانون الأسرة إلى شقین

غیر النزاعیة، باعتبارها الأصل في الروابط الأسریة، والثاني یشمل الأحكام التي تطبق عند 

ى تصنیف مسائل الزواج، الطلاق، النسب، وقد ذهب العدید من الفقهاء إل.حدوث المنازعات

.1وآثاره ضمن قسم المعاملات

قد وضع المشرّع الجزائري القواعد والأصول العامة لقانون الأسرة كأساس متین یهدف 

إلى تحقیق الاستقرار الأسري، إذ إن الزواج، باعتباره أصل الأسرة، یترك أثره على الأسرة 

أحكام لتنظیمه، وكذلك أحكام تتعلق بالطلاق، بغیة ترسیخ والمجتمع ككل، ولذلك تم وضع

.قواعد متینة لبناء أسرة مستقرة خالیة من النزاعات قدر الإمكان

بالرغم من أن معظم نصوص قانون الأسرة الجزائري مستمدة من الشریعة الإسلامیة، 

قضایا معینة، إلا أن الواقع العملي كشف عن بعض النقائص التي قد تؤدي إلى نزاعات في 

مثل الخطبة، الزواج، الطلاق، الحضانة، ومسكن الزوجیة، وهي من أبرز الإشكالات التي 

.2تثیر الخلافات الأسریة

.20ص ، المستشار معوض عبد التواب، موسوعة الأحوال الشخصیة، دار الوفاء المنصورة-1

.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -2
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قضایا المتعلقة بالجانب الإجرائيال:ثانیا

العائلة، ابتداءً من أوالنزاعات الناشئة بین أفراد الأسرة الواحدة الدعاوىتشمل هذه 

لا تقتصر دائمًا على الدعاوىوتجدر الإشارة إلى أن هذه .ول، فالفروعالزوجین، ثم الأص

ضاع قانونیة معینة، كما هو الحال في قضایا أو النزاعات، بل قد تنشأ أحیانًا بغرض تسویة 

المیراث، خاصة عندما تكون التركة متشعبة وتضم العدید من العناصر والورثة، مما 

.التقني، لضمان تسویة عادلة ودقیقةأونب الشرعي یستدعي تدخل مختصین، سواء في الجا

.فمن دون هذا التدخل، قد یصعب الوصول إلى حلول منصفة

، حیث یستند في مجمله إلى نصوص 1ویعالج قانون الأسرة هذا النوع من النزاعات

مستمدة من أحكام الشریعة الإسلامیة، مما یعكس حرص المشرّع على تنظیم شؤون الأسرة 

.بادئ شرعیة تضمن التوازن بین الحقوق والواجبات داخل المجتمع الأسريوفقًا لم

قضایا المتعلقة بالجانب الموضوعيال:ثالثا

، فك الرابطة الزوجیة عن طریق الطلاق، دعوى طلب رجوع الزوجة الدعاوىمن أهم 

جة إلى محل الزوجیة، دعوى اللعان ونفي الولد، دعوى إثبات النسب، دعوى طلب نفقة الزو 

.لاد، ودعوى الحضانة الشرعیةو نفقة الأأو

كلاهما إلى أوفدعوى الطلاق بین الزوجین هي تلك التي یتقدم بها أحد الزوجین 

ویمكن أن یكون الطلاق بناءً على إرادة الزوج .المحكمة لطلب إنهاء العلاقة الزوجیة

أو، )49و48المادتان (باتفاق الزوجین معًا أو، )من قانون الأسرة48المادة (المنفردة 

.54و53بطلب من الزوجة وفقًا للحالات التي حددها القانون في المادتین 

كذلك، دعوى طلب الرجوع إلى محل الزوجیة تُرفع من قبل الزوج ضد زوجته التي 

أما دعوى اللعان ونفي .غادرت محل إقامة الزوجیة، حیث یطالب المحكمة بإلزامها بالعودة

نفى نسب الولد إلیه، ولم یتمكن من إثبات ذلك أوإذا اتهم الزوج زوجته بالزنا الولد، فتُرفع

ورغم أن المشرع الجزائري لم یذكر اللعان صراحة كسبب من أسباب الطلاق، .أمام القضاء

، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
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من قانون الأسرة، ونص علیه صراحة في المادة 41إلا أنه أشار إلیه ضمنًا في المادة 

.اثكسبب مانع من المیر 138

أما دعوى إثبات النسب تهدف إلى إسناد نسب شخص معین إلى شخص آخر دون 

لاد تُرفع عندما یتخلف الزوج و كما أن دعوى طلب نفقة الأ.وجود نزاع واضح حول المسألة

من 75المادة (أبنائه، خاصة فیما یتعلق بالنفقة أوعن الوفاء بالتزاماته المالیة تجاه زوجته 

.1جدر الإشارة إلى أن هذه الدعوى غالبًا ما تكون تابعة لدعوى الطلاقوت).قانون الأسرة

من قانون الأسرة على أنها مجرد وعد 5فیما یتعلق بالخطبة، فقد نصت المادة ،كذلك

أوإلا أنه إذا ترتب عن العدول ضرر مادي .بالزواج، ولكل من الطرفین حق العدول عنها

نص القانون على أن الخاطب لا یسترد شیئًا مما كذلك، .معنوي، جاز الحكم بالتعویض

قیمتها إذا أوأهداه إن كان العدول منه، أما إذا كان العدول من المخطوبة، فعلیها رد الهدایا 

ورغم بساطة هذا النص، إلا أن تطبیقه یثیر العدید من النزاعات، خاصة .كانت قد استُهلكت

.العدول عن الخطبة بعد سنوات طویلةعند تحدید مقدار التعویض المستحق في حالة 

من قانون الأسرة على أنها تشمل رعایة الولد، 62فیما یتعلق بالحضانة، تنص المادة 

ویُشترط في الحاضن أن یكون أهلاً .تعلیمه، تربیته على دین أبیه، وحفظه صحیًا وأخلاقیًا

اط الحضانة إذا لم یقم ومع ذلك، قد تثُار نزاعات تتعلق بإسق.2للقیام بتلك المسؤولیات

في الحضانة قد تكون كما أن مسألة ترتیب أصحاب الحق .الحاضن بواجباته كما ینبغي

سیما في الحالات التي لا یطالب فیها أي من الطرفین بالحضانة، مما یطرح محل نزاع، لا

.إشكالیة إسنادها في غیاب طلب صریح

لاد، خاصة إذا كان عاطلاً عن و یبرز إشكال آخر عند عجز الزوج عن دفع نفقة الأ

كما أن .العمل، مما یطرح تساؤلات حول كیفیة توفیر النفقة للأبناء إذا أُسندت الحضانة للأم

، دار هومة، الجزائر ، )2ط(ونیة في المادة الجزائیة على ضوء اهم التعدیلات الجدیدة ،جباري عبد الحمید، دراسات قان-1

.12، ص 2012

22مرجع سابق، صالزودة عمر ، -2



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-11-

مبدأ عدم تجزئة الحضانة قد یثیر نزاعات، حیث تمنح الحضانة لشخص واحد لجمیع 

تقسیم الأطفال، مما یطرح إشكالیة مصیر الطفل الرضیع في حال كان هناك اقتراح ب

.الحضانة

كما أنه من المسائل الخلافیة أیضًا تلك المتعلقة بمسكن الزوجیة عند الطلاق، حیث 

في حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر "من قانون الأسرة على أنه 72تنص المادة 

.1"للحاضنة مسكنًا ملائمًا، وإن تعذر ذلك، فعلیه دفع بدل الإیجار

نزاعات، لا سیما حول عدد الأطفال الذین یجب أن یكونوا وقد أثارت هذه المادة عدة 

بحضانة الأم حتى تستفید من المسكن، بالإضافة إلى حالات یكون فیها المسكن ملكًا للزوج 

.مؤجرًا باسمه، مما یثیر تساؤلات حول كیفیة تطبیق الحكم بدفع بدل الإیجار كحل بدیلأو

حول تحدید الحقوق والالتزامات بین فإن أغلب هذه النزاعات تدور من كل ذلك،

الزوجین بعد الطلاق، وهو ما یستدعي تطبیق نصوص قانون الأسرة وفق رؤیة متوازنة 

تضمن حقوق جمیع الأطراف، مع مراعاة المستجدات الاجتماعیة والاقتصادیة التي قد تؤثر 

.على تنفیذ الأحكام القضائیة

الفرع الثاني

قوانین الأخرىقضایا شؤون الأسرة في بعض ال

إلى جانب ما سبق ذكره، یمتد اختصاص قسم شؤون الأسرة لیشمل بعض المنازعات 

.التي ینص علیها كل من قانون الحالة المدنیة، وقانون الجنسیة الجزائریة، والقانون المدني

ویتجلى هذا الاختصاص في القضایا المرتبطة بتسجیل الوقائع المدنیة للأفراد، وتصحیح 

سحب الجنسیة الجزائریة، إضافة إلى أولحالة المدنیة، والمسائل المتعلقة بمنح وثائق ا

ویعكس هذا الامتداد في .النزاعات الناشئة عن الالتزامات العائلیة والأحوال الشخصیة

الاختصاص الطبیعة الشمولیة لقضاء شؤون الأسرة، باعتباره الإطار القانوني الذي یعالج 

.حوال الشخصیة والكیان القانوني للأفراد داخل المجتمعالقضایا ذات الصلة بالأ

.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -1
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في قانون الحالة المدنیة:لاأو 

منح المشرع الجزائري للنیابة العامة صلاحیة تقدیم طلبات بطلان الزواج في الحالات 

من الأمر رقم48التي یكون فیها الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا، وذلك وفقًا لنص المادة 

.1، المتعلق بالحالة المدنیة1970فبرایر 19ؤرخ في الم70-20

إذا كان أحد الزوجین لم یبلغ السن :ویشمل هذا البطلان المطلق حالتین رئیسیتین

.إذا ارتُكبت فاحشة تمس بصحة العقد وأركانه الجوهریةأوالقانونیة للزواج، 

حالة المدنیة وفقًا إضافةً إلى ذلك، تملك النیابة العامة صلاحیة طلب تصحیح عقود ال

من ذات الأمر، وذلك لضمان مطابقة الوثائق الرسمیة للحقائق القانونیة 49لنص المادة 

.والوقائع الثابتة

أما فیما یتعلق بحالات الفقدان، فإن النیابة العامة مخولة بالتصریح قضائیًا بوفاة كل 

أحد الأطراف أوجمهوریة خارجها، بناءً على طلب وكیل الأوجزائري فُقد داخل الجزائر 

وفي حال تقدیم الطلب من جهة غیر وكیل الجمهوریة، فإنه .89المعنیة، طبقًا لنص المادة 

یُحال بعد التحقیق من قبل هذا الأخیر إلى المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لما نصت علیه 

.من نفس الأمر90المادة 

من 94ا، فقد نصت المادة غیر أنه في حالة ظهور الشخص المصرح بوفاته قضائیً 

الأمر ذاته على أنه إذا ثبت لاحقًا أن الشخص المصرح بوفاته لا یزال حیًا، فإن وكیل 

أي شخص معنيّ یحق له مباشرة إجراءات إبطال الحكم القاضي بالوفاة، وذلك أوالجمهوریة 

م حرص وتعكس هذه الأحكا.وما یلیها46وفقًا للإجراءات المنصوص علیها في المواد 

المشرع على تحقیق التوازن بین استقرار المعاملات المدنیة من جهة، وضمان تصحیح 

.ضاع القانونیة للأشخاص في ضوء المستجدات الواقعیة من جهة أخرىو الأ

فبرایر 27صادر في ، 21ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالحالة المدنیة، ج1970فبرایر 19مؤرخ في 20-70أمر رقم -1

ینایر 11، صادر في 2ج عدد .ج.ر.، ج2017ینایر 10مؤرخ في 03-17، معدل ومتمم بالقانون رقم 1970

2017.
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ةفي قانون الجنسیة الجزائری:ثانیا

دیسمبر 15المؤرخ في 86-70من القانون رقم 40إلى 31ت المواد من تناول

، الأحكام المتعلقة بإثبات 2005فبرایر 27المؤرخ في 01-05معدل بالأمر رقم ، ال1971

.1الجنسیة الجزائریة والمنازعات التي قد تنشأ بشأنها

الدفع، أنه یتمتع أوإذ یُلقى على عاتق كل شخص یدّعي، سواء عن طریق الدعوى 

، واجب تقدیم دلیل قانوني یدّعي ذلك لصالح شخص آخرأولا یتمتع بالجنسیة الجزائریة، أو

ویكون الإثبات في هذه القضایا عبر تقدیم نسخة من حكم قضائي بات، فصل .على ذلك

.36في الموضوع نهائیًا وبصورة أساسیة، وفقًا لما نصت علیه المادة 

كما تختص المحاكم وحدها بالفصل في النزاعات المتعلقة بالجنسیة الجزائریة، وتُعد 

وتتمیز هذه .طرفًا أصلیًا في جمیع القضایا المتعلقة بتطبیق أحكام هذا القانونالنیابة العامة 

النزاعات بطبیعة خاصة، حیث تكون الأحكام الصادرة بشأنها ذات أثر حاسم على الوضع 

.القانوني للأفراد

تطبیقا لذلك، فلكل شخص الحق في رفع دعوى یكون موضوعها الأصلي استصدار 

وتُرفع هذه الدعوى ضد النیابة العامة، مع .نفیها عنهأونسیة الجزائریة حكم یثبت تمتعه بالج

ومن .احتفاظ الأطراف الأخرى بحق التدخل في الخصومة إذا كانت لهم مصلحة مشروعة

نفي أوجهة أخرى، تملك النیابة العامة وحدها الحق في رفع دعوى تهدف إلى إثبات 

لیها تحریك هذه الدعوى إذا طُلب منها ذلك الجنسیة الجزائریة عن أي شخص، ویُفرض ع

.38من قبل إحدى المؤسسات العمومیة، طبقًا للمادة 

لتحقیق لذلك، تُجرى التحقیقات والفصل في النزاعات المتعلقة بالجنسیة وفقًا لقواعد 

.الإجراءات العامة المعمول بها في التقاضي

مرجع سابق، یتعلق بالحالة المدنیة، 20-70أمر رقم -1
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على النیابة العامة إبلاغ وزیر وعندما تُرفع العریضة من قبل أحد الأفراد، یتعین

یعكس هذا التنظیم القانوني رغبة .العدل بنسخة منها، وفقًا لما تقضي به المادة ذات الصلة

المشرع في إضفاء أكبر قدر من الدقة والموضوعیة على المسائل المرتبطة بالجنسیة، نظرًا 

.مركزهم القانوني داخل الدولةلأهمیتها في تحدید الانتماء القانوني للأفراد وضمان استقرار 

في قانون المدني:ثالثا

من التقنین المدني الجزائري على أن القانون الجزائري یسري وحده في 13تنص المادة 

، متى كان أحد الزوجین جزائریًا وقت 12و11الأحوال المنصوص علیها في المادتین 

ع لقانون جنسیة كل من الزوجین على انعقاد الزواج، وذلك باستثناء أهلیة الزواج، التي تخض

ویهدف هذا الحكم إلى تأكید ارتباط الأحوال الشخصیة للأفراد بالنظام القانوني .حدة

.1الجزائري، مع احترام قواعد التنازع في المسائل المتعلقة بالأهلیة

مكرر، فقد عالجت مسألة النسب، حیث نصت على أن القانون الواجب 13أما المادة 

غیر ، طبیق على النسب، والاعتراف به، وإنكاره، هو قانون جنسیة الأب وقت میلاد الطفلالت

أنه في حالة وفاة الأب قبل ولادة الطفل، فإن قانون جنسیة الأب وقت الوفاة هو الذي یحدد 

ویكرس هذا المبدأ استقرار وضع الطفل القانوني، مع مراعاة تغییر ، الأحكام المتعلقة بالنسب

.الأب قبل ولادتهجنسیة 

أما فیما یتعلق بالنظم القانونیة الخاصة بحمایة القصر وعدیمي الأهلیة والغائبین، فإن 

القانون الذي یسري على الشروط الموضوعیة المتعلقة بالولایة والوصایة والقوامة وغیرها من 

إن القانون ومع ذلك، ف.تدابیر الحمایة، هو قانون الشخص الذي تستوجب حالته هذه الحمایة

أوعدیم الأهلیة أوالجزائري یجد مجالاً لتطبیقه في الحالات المستعجلة، إذا كان القاصر 

إذا تعلقت التدابیر بأمواله الموجودة داخل أوالغائب موجودًا في الجزائر وقت اتخاذ التدابیر، 

وفوریة ویُظهر هذا الاستثناء رغبة المشرع في ضمان حمایة فعالة .الإقلیم الجزائري

سبتمبر 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -1

)المعدل والمتمم(، 1975
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أوللأشخاص غیر القادرین على حمایة أنفسهم، عندما یكونون داخل نطاق السیادة الجزائریة 

.عندما تكون حقوقهم المالیة معنیة

تعكس هذه الأحكام توجه المشرع الجزائري نحو تحقیق التوازن بین القواعد الوطنیة في 

تنازع القوانین، بما یضمن الأحوال الشخصیة، وقواعد القانون الدولي الخاص التي تحكم

.حمایة الحقوق الشخصیة والعائلیة وفقًا لاعتبارات الجنسیة والمصلحة الفضلى للأفراد

المطلب الثاني

بالتقاضي في قضایا شؤون الأسرة الخاصةالإجراءات

المتبعة فیه على تلك المنصوص علیها في الإجراءاتیعتمد في الأسرةقسم شؤون 

یعتبر المرجع الرئیسي و ، 2008فیفري 28الصادرة فيوالإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

جل السیر أمن إتباعهاالواجب الإجراءاتجمیع ینظمقانونا77وذلك باعتبار أنه یضم 

تسیر طرق تعلقة بقسم شؤون الاسرة وتبین وسائل الالتجاء الیها و الصحیح لجمیع القضایا الم

.1سیرها

لوالأ الفرع

بالنسبة للاختصاص

الأسرةنوعیا بالنظر في المنازعات المتعلقة بقضایا الأسرةیختص قسم شؤون 

لم ینص القانون على خلاف تفصل فیها بحكم ابتدائي قابل للإستئناف ماالمطروحة أمامه و 

من أجل السیرإتباعهاالقواعد الواجب والإداریةالمدنیة الإجراءاتوینظم قانون ذلك،

من قانون الإجراءات المدنیة 423وقد ذكرت المادة بالأسرةة قالحسن للقضایا المتعل

ذات أهمیة كبیرةالدعاوىوتعتبر هذه الأسرةالتي ینظر فیها قسم شؤون الدعاوىالإداریة و 

التي تطرح على القضاء لكنها لا تشمل كل الدعاوىولها أثر على المجتمع وتعتبر من أهم 

یختص بها قسم شؤون الأسرة لوجود منازعات أخرى لم یأتي  ذكرها منها التيالدعاوي

.12، مرجع سابق، صزودة عمر-1
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غریها، القضایا المتعلقة بالهبات والوصایا المتعلقة بالمنقولات والحقوق المیراثیة و القضایا 

والإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 423في العمل القضائي وتنص المادة تداولاالأكثر

:نهأعلى 

:الاتیةالدعاويعلى الخصوص في الأسرةؤون ینظر قسم ش

بیت الزوجیة وانحلال الرابطة الزوجیة إلىالرجوع المتعلقة بالخطبة والزواج و الدعاوي-1

.1الأسرةالشروط المذكورة في قانون وتوابعها حسب الحالات و 

.حق الزیارةالنفقة والحضانة و دعاوي-2

.النسبالزواج و إثباتدعاوي-3

.علقة بالكفالةالمتالدعاوي-4

.والتقدیمالمتعلقة بالولایة وسقوطها والحجر والغیاب والفقدان الدعاوي-5

المدنیة الإجراءاتنمن قانو 426فان المادة الإقلیميفیما یخص الاختصاص أما

في إماتبعا لطبیعة كل نزاع، الأسرةلقاضي شؤون الإقلیميتحدد الاختصاص والإداریة

القضایا التي أما، بناءا على اختیار الطرفینأوي موطن المدعي فأوموطن المدعى علیه 

تكون 426حسب المادة القواعد العامة في الاختصاص و إلىلم یرد ذكرها فیتم الرجوع فیها 

:إقلیمیاالمحكمة مختصة 

.في موضوع العدول عن الخطبة بمكان وجود موطن المدعي علیه-1

.طن المدعى علیهالزواج بمكان وجود مو إثباتفي موضوع -2

في الطلاق بالتراضي رجوع بمكان وجود المسكن الزوجي و الأوفي موضوع الطلاق -3

.الزوجین حسب اختیارهماإقامةبمكان 

الرخص الإداریة المسلمة للقاصر المحضون بمكان ضوع الحضانة وحق الزیارة و في مو -4

.ممارسة الحضانة

.في موضوع النفقة الغذائیة بموطن الدائن بها-5

.مرجع سابق، والإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ، ی09-08قانون رقم -1
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.ي موضوع متاع بیت الزوجیة بمكان وجود السكن الزوجيف-6

.في موضوع الترخیص بالزواج بمكان طالب الترخیص-7

.في موضوع المنازعة حول الصداق بمكان موطن المدعي علیه-8

.في موضوع الولایة بمكان ممارسة الولایة-9

الفرع الثاني

بالنسبة إجراءات انحلال الرابطة الزوجیة عن طریق الطلاق

وهو "حل الرابطة الزوجیة  إلىتصبح العشرة الزوجیة مستحیلة لذلك یلجا الزوجان قد

بمختلف الطرق وتتعدد حسب الحالة، فیكون الطلاق إما "ما شرعه االله في كتابه الحنیف

بطلب من احد أوبطلب من الزوجین معا فنكون في هذه الحالة أمام الطلاق بالتراضي 

الطلاق بناءا وإجراءاتجراءات الطلاق بالتراضي إالمشرع بین الزوجین دون الاخر وقد میز

والإداریةالمدنیة الإجراءاترع في قانون على طلب احد الزوجین لذلك خصص لها المش

":هي كالتاليالطلاق و إجراءاتفي "حیزا معتبرا وهو القسم الثالث تحت عنوان 

بالنسبة للطلاق بالتراضي:لاأو 

إلىاستحالة استمرار العشرة الزوجیة بینهما لذلك یلجان قد یتفق الزوجان على

إلىعن اللجوء ونتائج الطلاق فیستططكانا قد اتفقا مسبقا على شرو إذافي حالة ما الطلاق و 

من قانون 427جل طلب الطلاق بالتراضي بینهما وهذا ما نصت علیه المادة أالقضاء من 

للطلاق إجرائیابین ووضح من خلال تعریفا فان المشرع والإداریةالمدنیة الإجراءات

لقد وضح لنا الزوجین المشتركة و بإرادةحل الرابطة الزوجیة إلىیرمي إجراءبأنهبالتراضي 

.1الإجراءمعالم 

هو في حالة الطلاق بالتراضي یقدم الزوجان و 428النوع من الطلاق في المادة لهذا 

هما معا وتودع لدى أمانة ضبط المحكمة عریضة بطلب الطلاق بالتراضي موقعة من طرف

دار دراسة تحلیلیة للمقارنة،النیابة العامة ودورها في المرحلة السابقة على المحاكمة،أشرف رمضان عبد المجید،-1

36، ص2004القاهرة،ة،النهضة العربی
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لم لهما الاستدعاءات لهذا تسذلك لكي یخطرا بتاریخ الجلسة و أوبحضور الزوجین مع

هي و 429، تحتوي هذه العریضة وجوبا على البیانات المنصوص علیها في المادة الغرض

جین وموطن الطلب اسم ولقب وجنسیة كلا الزو أمامهاتالي الجهة القضائیة المرفوع لكا

، عرض موجز القصرلادو الأعند الاقتضاء عدد وتاریخ میلادهما، تاریخ ومكان زواجهما و 

من وألزمحاصل بینهما حول توابع الطلاق، الوثائق الأویتضمن جمیع شروط المستندات 

مرفق مع العریضة شهادة عائلیة یكونأنوثائق ملف الموضوع أوحیث المستندات 

.اج المعنیینمستخرج من عقد زو و 

خلال عقد وإداریةمن قانون إجراءات مدنیة 431دة وللقاضي دور نصت علیه الما

جلسة الصلح بناءا على عریضة الطلاق بالتراضي حیث

.احد الزوجین على انفراد ثم مجتمعینإلىیستمع -

.من مدى رضائهمایتأكد-

.كان ذلك ممكناإذاالصلح بین الطرفین یحاول-

.كلاهما في الاتفاقأوین ینظر مع الطرف-

كانت تتعارض مع مصلحة إذایعدل في شروطه أویلغي أنیكرس القاضي سلطته فله -

.1العامالنظامخالفت أولادو الأ

المصادقة على الاتفاق النهائي حكم یتضمنبإصدارالزوجین إرادةیثبت القاضي -

.ویصرح بالطلاق

على أنه لا یجوز تقدیم طلب تنصهافإنمن نفس القانون 432ة المادأحكامأما -

هذان و الإجراءك تحت طائلة بطلان هذا بتوافر شرطین وذلإلاالطلاق بالتراضي 

:الشرطان هما

، 2006مصر،دار الكتب القانونیة،،)دط(نیابة شؤون الأسرة و دورها أمام محاكم الأسرة ،أحمد نصر الجندي،-1

17ص
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ظهور الاختلال في القدرة الذهنیة تمنع أوحد الزوجین تحت وضع التقدیمأكان إذا

لاختلال الذهني اإثباتأعلاهالمشرع في المادة ألزممنه و الإرادةمن التعبیر عن 

.مختصالقدرة من طبیب و 

بالإرادة المنفردة لأحد الزوجینبالنسبة لطلب الطلاق:ثانیا

وإذا تعذر الطلاق بالتراضي ولم یتوصل الزوجین إلى اتفاق یرضیهما سواء كان فیما 

المنفردة بالإرادةالطلاق إلىنفقة یلجأ احد الزوجان أویخص توابع الطلاق من حضانة 

الزوجة أوغالبا الطرف المتضرر من استمرار الحیاة الزوجیة المشتركة سواء الزوج ویكون

أوالمنفردة للزوج بالإرادةالطلاق إلىالأسرةمن قانون 48وهذا ما نصت علیه المادة 

.من هذا القانون54و 53بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

دة دون رضا الزوجة، كما منح الحق للزوجة في الزوج المنفر بإرادةفیكون الطلاق 

أسرةقانون 54و 53طلب الطلاق دون رضا الزوج ولكن قیدها بشروط نصت علیها المادة 

الأسبابجزائري  التي سمحت للزوجة أن تطلب الطلاق عن طریق التطلیق فقط إذا توافرت 

:التالیة

ة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة لم تكن عالمبعد صدور الحكم بوجوبه ماالإنفاقعدم -1

.من هذا القانون79، 78المواد 

العیوب التي تحول دون تحقیق هدف الزواج-2

الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر-3

تستحیل معها مواصلة العشرة و الأسرةالحكم عن الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف -4

.الزوجیة

.لا نفقةالغیبة بعد مرور سنة بدون عذر و -5

08الواردة في المادتین الأحكامسیما اذا نجم عن مخالفة ر معتبر شرعا ولاكل ضر -6

أعلاه37و

ارتكاب فاحشة مبینة -7
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إذا لم یتم قدمه للزوج  یتفق علیه الطرفان و أن تطلب الخلع مقابل مبلغ مالي تأو

یمة صداق المثل وقت یتجاوزلا یجب أن عالاتفاق علیه فان القاضي یحكم بمبلغ خل

.1)ق أ ج54المادة (الحكم صدور

وفیما یخص الإجراءات المتبعة في طلب الطلاق من طرف أحد الزوجین فقد نظمته 

قسم شؤون أمامحیث نصت على أنه ترفع قانون إجراءات مدنیة وإداریة436أحكام المادة 

صودة بها في المقررة المقوالأشكالالمقررة لرفع الدعوى للأشكالفقا بتقدیم عریضة و الأسرة

من 17-16-15-14:المواد التي تنظم عریضة افتتاح الدعوى هي الموادأعلاهالنص 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون 

، الأهلیةیكون الزوج ناقص ن ذات القانون فقد نصت انه عندمام437المادة أما

:مقدمه حسب الحالةأویقدم الطلب باسمه من قبل ولیه 

یبلغ رسمیا المدعى علیه أنالمدعى في دعوى الطلاق 338المادة ألزمتكما 

بالنسبة للنیابة العامة فقد تدارك المشرع أما، ة من العریضة عن طریق محضر قضائيبنسخ

فأجاز، على مستوى الجهات القضائیةالأسرةمكرر قانون 03حدثته المادة أالاختلاف الذي 

.الضبطأمانةتبلیغ النیابة عن طریق 

المنفردة للزوج الإرادةونظرا لاختلاف الوضع بین حالة طلب الطلاق بناءا على 

الخلع من الزوجة فقد میز المشرع بین الحالتین من الناحیة أوحالة طلب التطلیق و 

.الإجرائیة

الزوج في طلب إرادةالقاضي من یتأكدفبخصوص حالة تقدیم الطلب من الزوج 

یأمر باتخاذ أنله ح بیده، و مادامت عصمة النكاكالإكراهادةالإر خلوها من عیوب التطلیق و 

.2كل التدبیر التي یراها لازمة في ذلك

.29مرجع سابق، ص أشرف رمضان عبد المجید،-1

98، ص2006الجزائر،،دار المطبوعات الجامعیة،)دط(الأسرةشرح قانون محكمة ،محمد علي سویلم-2



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-21-

التطلیق مقید بمدى توافر احد الأسباب أنبما ا بخصوص تقدیم الطلب من الزوجة و أم

یجب على و الأسرةمن قانون 53مكرر و8ن الواردة على سبیل الحصر في المادتی

:القاضي

.الأسبابءا من توفر تلك اابتدأكد یتأن-1

.الأسبابمن تمسك الزوجة بفك الرابطة الزوجیة بناءا على تلك یتأكدكما -2

أوبالتحقیق الأمركما یمكن للقاضي ان یتخذ كل التدابیر التي یراها ملائمة، لاسیما 

إذار به یتعین على القاضي تسبیب الإجراء المأمو الانتقال للمعاینة و أوخبرة طبیة أجراء

طبقا الخلعیكیف الوقائع المعتمدة علیها في طلب طبیة، كما یعاین القاضي و تعلق بخبرة

.منه54، لاسیما المادة الأسرةقانون لأحكام

الفرع الثالث

وجوبیة الصلح فیها 

المنفردة فإن الإرادةعن طریق أواضي تر بعد رفع دعوى الطلاق سواء الطلاق بال

صلح محاولاتبت في الموضوع ویقوم بدراسة الملف كما أنه یجري یالأسرةقاضي شؤون 

مدتها تتجاوزمجتمعین معا ولا أوالزوجة على انفراد ي جلسات مختلفة قد تكون بالزوج و ف

الصلح یصدر القاضي حكما یثبت محاولاتمن تاریخ رفع الدعوى وبعد فشل ثلاثة أشهر

الأسرةمن قانون 49وهذا ما نصت علیه المادة .واقعة الطلاق ویعد الزوجان مطاقان رسمیا 

ثة مدته ثلا تتجاوزصلح یجریها القاضي دون أن محاولاتبحكم بعد إلالا یثبت الطلاق "

."من تاریخ رفع الدعوى أشهر ابتداء

المشرع في أكدعلیه تعد مسالة الصلح مسالة ضروریة ومهمة وجوهریة في الطلاق و 

الصلح وجوبیة وتتم في جلسة محاولةن أ439في المادة والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانون 

في الشأنیلعب الدور المنوط به في هذا الأسرةفي هذا الصدد فان قاضي شؤون سریة، و 

أنالإدراكمنه القاضي مدرك تمام في التراجع عن طلبه في الطلاق، و الزوج إقناعمحاولة

.الإراديا من العناصر الشكلیة لممارسة الحق الصلح في هذا النطاق تعد عنصر محاولة
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جوهریا في مادة الطلاق سواء تعلق بالطلاق و أساسیامبدأالصلح محاولةلما كانت و 

إجراءاتیباشر القاضي بنفسه أنوالأصلبالتراضي أوحد الزوجین أى طلب بناءا عل

حرص اشد 440، فان المشرع في المادة 1حكمینإلىیسند تلك المهمة أنله الصلح و 

الصلح  محاولةلإجراءعند التاریخ المحدد محاولةالإجراءالحرص على دور القاضي في 

البین ذات إصلاحإلىالممكنة من أجل أن یتوصل المتوفرة و والقاضي یسعى بكل الطرق 

طلب الطلاق إلىوجین ز صل الأو حل المشكل الذي التوفیق بینهما و محاولةلزوجین و بین ا

أحد الزوجین على انفراد ثم معا ویمكن كذلك إشراك أحد أفراد العائلة إلىیستمع حیث أنه 

أنه أوالإمامأوأخواتها أوالذي یرى أنه یستطیع أن یصلح بین الزوجین كوالدي الزوجة 

أحد أفراد عائلته، كما یمكن أوي أدى إلى الطلاق كأم الزوج ذكان على علاقة بالمشكل ال

صلح جدیدة، كما یجوز له اتخاذ ما یراه محاولةلإجراءین مهلة للتفكیر للقاضي منح الزوج

.طعنلأيغیر قابل أمرلازما من التدابیر المؤقتة بموجب 

أفعال تكون بحضور یجري داخل جلسة الصلح من أقوال وادعاءات و وكل ما 

أمین یئ في محضر یوقع من طرف القاضي و القاضي وأمین الضبط الذي یدون كل ش

.)الزوج والزوجة(والأطرافلضبط ا

في حالة غیاب أحد أوموقفه و بآرائهعدم الصلح وتمسك كل طرف أما في حالة 

الزوجین رغم تأجیل القضیة عدة مرات لأجل حضور الطرف للصلح فإن القاضي یصدر 

.نهائیا غیر قابل لأي طعن بالطلاقحكما 

الصلح من طرف أمین ر محضرفي حالة ما تم الصلح بین الزوجین فإنه یتم تحریو 

یودع لدى أمانة ضبط المحكمة ضي وأمین الضبط والزوجین معا و یوقعه القاضبط الجلسة و 

.2المختصة لیصبح سندا تنفیذیا

، مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، جامعة محمد بوضیاف، الأسرةدور النیابة في قضایا شؤون بن ناصر جابر،-1

123، ص2017مسیلة، 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في والقانون الجزائري،الإسلاميفي الفقه الأسریةبلخیر سدید، الحمایة الجنائیة للرابطة -2

.87، ص2006، تخصص شریعة وقانون، جامعة لحاج لخضر، باتنة،سلامیةالإالعلوم 



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-23-

كل الطرق اللازمة التي قد تساعده في إلىذكرنا سابقا أنه للقاضي الحق في اللجوء 

من 56انة بحكمین طبقا لنص المادة الصلح بین الزوجین ومن بین تلك الطرق نذكر الاستع

یقومان حیث یعین الحكم من أهل الزوج واحدا ومن اهل الزوجة واحد اخر .1الأسرةقانون 

بعد الأخیریصدر هذا الة الصلح یعدان تقریرا للقاضي و وفي حبمهمتهما خلال مهلة شهرین

.ذلك أمر غیر قابل للطعن فیه

بعاالفرع الر 

یابة الشرعیةالإجراءات الخاصة بالن

:إجراءات الولایة على نفس القاصر-1

في عد وفاته تحل الأم محله قانونا و بلاده القصر، و أو ن الأب ولیا على الأصل یكو 

لة المتعلقة حصول مانع له تحل الأم محله في القیام بالأمور المستعجأوحالة غیاب الأب 

هذا طبقا لاد، و و دت له حضانة الألمن أسنفي حالة الطلاق یمنح القاضي الولایةلاد، و و بالأ

.من قانون الأسرة87للمادة 

من )463إلى 453(إن الولایة على نفس القاصر قد نضمها المشرع في المواد

تمر دعوى الولایة على نفس القاصر بإیداع العریضة ، و 2الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

ممثل النیابة أومن قبل احد الوالدین الطلب المتضمن إنهاء ممارسة الولایةأوممارسة 

ذلك بموجب دعوى حسب القواعد كل من یهمه الأمر كأحد الأقارب و من قبل أوالعامة 

في ،3الاستعجالیة أمام محكمة مقر ممارسة الولایة ینظر القاضيالدعاويالمقررة لرفع 

یجوز و ند الاقتضاء محامي الأطراف عبعد سماع ممثل النیابة العامة و یفصل فیهاالطلبات و 

قبل الفصل أن یفصل في ممثل النیابة العامة و أووالدین حد الأبطلب من أوللقاضي تلقائیا 

موضوع الدعوى أن یجمع كل المعلومات الضروریة حول القاصر من خلال سماع الأب 

.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -1

.مرجع سابق، والإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ، ی09-08قانون رقم -2

56مرجع سابق،  صبلخیر سدید، -3



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-24-

أومن خلال سماع القاصر مالم یكن سنه أوكل شخص أخر  یرى فائدة في سماعه الأم و و 

عقلي أونفساني أوفحص طبي أوالأمر بإجراء تحقیق اجتماعي أولا تسمح بذلك، حالته

سلوك الأبوین، كما ضاع عائلة القاصر و أو مفیدة حول تحصیل كل المعلومات التي براهاو 

منها إسناد الحضانة مؤقتا إلى احد لمؤقتة الضروریة لحمایة القاصر و بإمكانه اتخاذ التدابیر ا

ارسة الحضانة حسب الترتیب الذي وضعه قانون شخص أخر یكون أهلا لممليأوالأبوین 

حمایة القاصر كما أن جمیع إجراءات التحقیق هدف المحافظة على سمعة العائلة و ، بالأسرة

.1تتم في جلسة سریة

:إجراءات الولایة على أموال القاصر-2

داریة فقد نصت على الإمن قانون الإجراءات المدنیة و 473إلى464المواد من أما

المحكمة التي یقع في دائرة إلىالولایة على أموال القاصر فیؤول الاختصاص الاقلیمي 

اختصاصها مكان ممارسة الولایة  یحث أنه تعتبر من صلاحیات القاضي مراقبة أموال 

من أي شخص أخر بطلب أوبناءا على طلب النیابة العامة أوالقاصر إما من تلقاء نفسه 

.مصلحة القاصرتهمه

المشرع میز اة الوالدین إلى رقابة القاضي، و موال القاصر في حالة وفأوتخضع إدارة

بناءا على طلب أوبین حالتین للرقابة استنادا إلى معیار المبادرة، فإذا كانت الرقابة تلقائیة 

، مةرى سماعه مفیدا  بسعي من المحكالنیابة العامة یجوز للقاضي  استدعاء كل شخص ی

عبءخیر تحمل أما في حالة تقدیم الطلب من شخص یهمه الأمر، فیقع على هذا الأ

.2الأطرافاستدعاء التكلیف بالحضور و 

56مرجع سابق،  صبلخیر سدید، -1

،2007، الجزائر،حقوق النشر محفوظة لمنشورات ثالةالشخصیة، الأحوالة عبد الفتاح، محاضرات في مادة تقی-2

224-220ص ص
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:الوصيالإجراءات الخاصة بتعین المقدم و -3

الأهلیةناقص أوالمقدم هو الشخص الذي تعینه المحكمة عل كل من كان فاقد 

بطلب من النیابة أو،1الأقاربحد أمن وأذلك بطلب من طرف أي شخص له مصلحة و 

ه في قانون العامة ویكون طلي تعین مقدم في عریضة تتوافر على الاشكال المنصوص علی

إذا كان الطلب مقدما من طرف ن طرف الطالب و موقعة م،2والإداریةالمدنیة الإجراءات

.النیابة فیكون على شكل طلبات تقدمها أما القاضي 

، یختارهآخر، یعین شخصا القاصر وفي حالة تعذر ذلكأقارببین ین المقدم منیعو 

للقیام بشؤون القاصر أهلایكون المقدم أنیجب من رضاه، و التأكدولائي بعد أمرجب بمو 

الأسرةمن قانون 98إلى92بینما نضمت المواد من ،3قادر على حمایة مصالحهو 

على والإداریةالمدنیة الإجراءاتون من قان472الوصایا على القاصر كما نصت المادة 

بحیث یتم إخطار ،الأسرةالتطبیقیة الخاصة بحالة الوصایا المقررة في قانون الإجراءات

كل أوالقاصر الذي بلغ سن التمییز أوممثل النیابة العامة أوالقاضي من قبل الوصي 

في رفض ، و الأبرفضها بعد وفاة أوصایة تثبیت الو لأجل،4شخص تهمه مصلحة القاصر

من قانون الإجراءات المدنیة والمدنیة 471الوصایة یعین القاضي مقدما طبقا للمادة 

یتخذ الإجراءات التحفظیة في انتظار تعیین المقدم یفصل في جمیع المنازعات أو،والإداریة

.الخاصة بتعیین الوصي بأمر استعجالي قابل لجمیع طرق الطعن

:ات الولایة على أموال القاصرالإجراءات الخاصة بمنازع-4

یختص قاضي شؤون الأسرة بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بأموال القاصر 

عند الاستعجال یفصل حسب الإجراءات ة وإدارتها و بما فیها التي تتعلق بحسابات الولای

.224-220ص صمرجع سابق، تقیة عبد الفتاح، -1

.مرجع سابق، والإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ، ی09-08قانون رقم -2

.226صمرجع سابق،تقیة عبد الفتاح، -3

الجزائر،،دیوان المطبوعات الجامعیة،)دط(،)1ج(،في القانون والفقه الاسلاميمذكرات بلحاج العربي، أبحاث و -4

72ص
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صر تكون أحكامه قابلة للطعن كما یختص كذلك بالمنازعات التي یرفعها القاالاستعجالیة و 

بعد ترشیده كما یختص أخیرا بالفصل في ات الولایة عند بلوغه سن الرشد و بشان حساب

.المنازعات المتعلقة بتصرفات القاصر بعد بلوغه سن التمییز

:الترشیدالإجراءات الخاصة بالترخیص و -5

لقاضي شؤون ،1الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 480و479تخول المادتین 

خیص للولي لآجل القیام ببعض التصرفات المنصوص علیها قانونا كما هو وارد الأسرة التر 

تأخیره لمدة تزید أوفي شان یع العقار الذي یملكه القاصر 2من قانون الأسرة88في المادة 

عن ثلاث سنوات كما تمنح للقاضي القدرة على ترشید القاصر بأمر ولائي ضمن الشروط 

یقدم طلب الترشید من قانون الأسرة و 7ت به المادة جاءالمنصوص علیها قانونا مثلما

ولائي حسب الشروط المنصوص بأمریقر القاضي الترشید على عریضة و أمربموجب 

.علیها قانونا

في حمایة البالغین ناقصي الأهلیة-6

المتعلقة بالتقدیم نظم قانون الأسرةما یلیها من قانون و 99المادة بأحكامعملا 

، الأسرةخول الاختصاص لقاضي شؤون المتعلقة به و الإجراءاتوالإداریةلمدنیة االإجراءات

یعین تلقائیا محامیا للشخص المبین أنعلى القاضي القاضي بموجب عریضة و إخطاریتم و 

عاین عدم توفره على محام، كما یمكنه سماع الشخص المعني بالتقدیم إذافي العریضة 

ولائي أمر، كمال یمكنه تعیین خبیر بواسطة ین بالطلبالمتهموالأشخاصحامیه  بحضور م

یفصل في الطلب بغرفة المشورة الخبرة ینظر القاضي و إیداعبمجرد من صحته، و للتأكد

طریق المحضر القضائي بدون رسوم وبتسخیرة من للعارض عن یبلغ للمعني و أمربموجب 

یوم من تبلیغه بالنسبة للمعني 15جلأقابلا للاستئناف في الأمریكون هذا النیابة العامة، و 

.مرجع سابق، والإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ، ی09-08قانون رقم -1

.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -2



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-27-

.1من یوم الصدور بالنسبة للنیابة العامةوللعارض و 

الفرع الخامس

النسبدعاويإجراءات رفع 

الذي المتعارف علیه في مجتمعنا فإن النسب یثبت بالزواج الصحیح أيالأصلإن 

على أنه یثبت ، 2جزائريأسرةمن قانون 40وقد نصت المادة ,توافرت فیه كل شروط الزواج

بكل زواج تم فسخه بعد أوبنكاح الشبهة أوبالبینة أوبالإقرارأوالنسب بالزواج الصحیح 

.من هذا القانون34-33-32للمواد دخول طبقاال

لإثباتالطرق العلمیة إلىأما إذا كان هناك إنكار أن القاضي له السلطة في اللجوء 

.النسب

الاعتراف دعاويداریة أن لإجراءات المدنیة والإمن قانون ا490ذكرت المادة و 

ینظر ام محكمة موطن المدعي علیه، و بإنكار الأبوة ترفع أمأوالأمومة بالنسب، بالأبوة و 

.3في جلسة سریةیها بحضور ممثل النیابة العامة و ف

الفرع السادس

إجراءات الكفالة

قیام بولد قاصر من التزام بالأنهامن قانون الأسرة الكفالة على 116عرفت المادة 

تكون الكفالة أمام و ویكون هذا التكفل على وجه التبرع أبیهرعایة كمقام نفقة وتربیة و 

المحكمة حیث یقدم الطلب على عریضة إلى رئیس قسم شؤون الأسرة مرفقا بملف یحتوي 

ا بالكفالة  على وثائق تثبت قدرة الكافل التكفل بالقاصر مادیا ومعنویا ویدر القاضي أمر 

ویمكن التخلي عن الكفالة  لسبب من الأسباب بأمر من القاضي ویجب إعلام النیابة عن 

الجهة المختصة إلىیسند القاصر أوهذا التخلي كما تنتقل الكفالة للورثة إن التزموا بذلك 

.75-73ص ص،مرجع سابقعربي، بلحاج ال-1

.، یتضمن قانون الأسرة، مرجع سابق11-84قانون رقم -2

.76ص،مرجع سابقبلحاج العربي، -3
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.أم لاالأبوینبرعایته بأمر من القاضي وتكون الكفالة للقاص سواء یتیم 

الإداریة ها في قانون الإجراءات المدنیة و نظمرع الجزائري عن الكفالة و ص  المشكما ن

، إجراءات 1الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 497إلى 492حیث تضمنت المواد 

إلى 116الآسرة في المواد من التخلي عنها مسایرة لما تضمنه قانون الكفالة وإلغائها و 

اجد بدائرة اختصاص موطن الطالب إلى القاضي المتو ، حیث یقدم الطلب قصد الكفالة 125

یمكنه الآمر ر الشروط القانونیة في العارض و توفدها یقوم القاضي بمراقبة الطلب و بعو 

.أي إجراء یسمح له بالتأكد من قدرة الكافل على القیام بشؤون المكفول أوبتحقیق 

بعد استطلاع رأي يبعد النظر في الطلب في غرفة المشورة یفصل فیه بأمر ولائو 

التخلي عنها فیقدم حسب القواعد العادیة ، ینظر فیه أو، أما طلب إلغاء الكفالة النیابة العامة

ستئناف حسب یكون الحكم قابلا للاتقدیم النیابة العامة لطلباتها و في جلسة سریة بعد 

بعدها یقوم و الورثة أن یخبروا القاضي بذلكعند الكافل یتعین علىالإجراءات العادیة، و 

إذا ما ابقوا فالة و الكالقاضي بجمع الورثة خلال الشهر الموالي لاتخاذ قرارهم حول مصیر

تتبع الإجراءات فیجعل حدا لها بموجب أمر ولائي و علیها عین احدهم كافلا أما إذا رفضوا 

.2المنصوص علیه بشان منحها

الفرع السابع

التركةإجراءات

على من له نصیب من التركة ونصت المادة الأسرةننو من قا180نصت المادة 

في حالة وجود قاصر فان القسمة تكون عن طریق القضاء نهأمن نفس القانون على 181

وهو القاصر وتكون إلابحضور النیابة العامة وهذا حمایة للطرف الضعیف في القسمة 

من طرف باقي لأموالهاختلاسأوالنیابة طرفا من أجل حمایته من أي خلل في القسمة 

.مرجع سابق، والإداریةالمدنیة الإجراءاتتضمن قانون ، ی09-08قانون رقم -1

، 14المدرسة العلیا للقضاء، الدفعإجازةنیل ، مذكرة تخرج لبالأسرةدور النیابة في المسائل المتعلقة الشیخ إسماعیل،-2

42، ص2006الجزائر،
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على من له الحق في تقدیم طلب تصفیة التركة 183و 182وقد نصت المواد الأطراف

أوایا المتعلقة بقسمة التركة تتسم بصفة الاستعجال سواء فیما یتعلق بالمواعید حكما أن الض

ة من قانون الاسر 183في الطعن في أحكامه وذلك حسب نص المادة أوسرعة الفصل فیها 

.الجزائري

498ادة علیها المالمتبعة في فسمة التركة فقد نصتالإجراءاتفیما یخص أما

الإداریة على الإجراءات المتبعة في التركة حیث  یعود الاختصاص قانون إجراءات المدنیة و 

في المنازعات المتعلقة بالتركة إلى المحكمة المتواجدة في دائرة اختصاصها موطن المتوفي 

وجدت بعض أملاك التركة خارج دائرة اختصاص هذه المحكمة، ما لم ینص حتى إن

من نفس 499حسب المادة الأسرةالقانون على خلاف ذلك، كما یجوز لقاضي شؤون 

یتخذ جمیع الإجراءات  على سبیل الاستعجال التي یراها لازمة من اجل حمایة أنالقانون 

غایة الفصل إلىوذلك الأختامبوضع الأمرأوأموال المتوفي كتعیین حارس قضائي 

.النهائي في قسمة التركة
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المبحث الثاني

تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة

في 02-05مر رقم إن التعدیل الذي طرأ على قانون الأسرة الجزائري بموجب الأ

وى لما منح لها المشرع ، فقد أصبحت النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعمكرر03المادة 

أنلدفاع كما االمدعي فلها الحق في  الادعاء وصفة المدعى علیه فلها الحق فيصفة

اد حمایة الأفر ضرورة من حمایة للمصلحة العامة و دعت الللنیابة الحق في التدخل وقت ما

.في المجتمع وحفظ للنظام العام

عززت تدخل النیابة في قضایا والإداریةالمدنیة الإجراءاتلك أن قانون ونجد كذ

.قانون إجراءات مدنیة و إداریة 438وهذا في نص المادة الأسرة

كطرف أصلي الأسرةلهذا إرتأینا في هذا المبحث إلى تدخل النیابة  في قضایا شؤون 

المطلب (كطرف منظم فيالأسرةتدخل النیابة في قضایا شؤون و ،)لوالأ المطلب (في 

.)الثاني

لوالأ المطلب

الأسرةتدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا شؤون 

المتعارف علیه هو تحریك الدعوى العمومیة حیث تعتبر و الأساسيإن دور النیابة  

اللازمة لردع الإجراءاتطرفا رئیسي في جمیع القضایا الجزائیة إذ لها الحق في اتخاذ 

جیه الاتهام تو ن لها الحق في رفع الدعوى و ذا فاالجریمة باعتبارها الحامیة للحق العام وله

.لعامضد من یمس بالنظام ا

باعتبار أن النیابة ر رئیسیة بالنسبة للنیابة العامة، و هذه المهام التي تعتبإلىإضافة 

یتعلق بطرف ضعیف فقد منحها المشرع دورا الأمروحقوقهم خاصة إذا كان الأطرافتحمي 

باعتبارها قضایا لاصقة بالفرد ولها صلة الأسرةیا شؤون في القضایا المدنیة خاصة في قضا

.مباشرة بالحیاة الاجتماعیة
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خاصة 02-05الأمر رقمالجزائري بموجب الأسرةلذلك لما طرأ تعدیل على قانون 

تعد النیابة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة ":مكرر منه التي تنص على03المادة 

وانطلاقا من هذه المادة نجد أن النیابة العامة أصبحت طرفا ،"نتطبیق هذا القانوإلى

رأت إذایقصد بذلك أن لها الحق في أن ترفع الدعوى و الأسرةلیا في جمیع قضایا شؤون أص

أن ترفع علیها الدعوى أومدعیة فتصبحانه هناك مساس بمصلحة الفرد والمجتمع وحقوقه 

.فتصبح كمدعى علیه

الدفاع بوجود نص صریح یمنحها هذا الحق إذ تقوم أولادعاء هو ما یسمى بحق او 

، إذن القانون هو إذ تتدخل لاحترامهللنظام العام،برفع الدعوى باعتبارها الممثلة الرسمیة

، إذ منحت للنیابة سلطات تقدیریة واسعة بمقتضاها تتحكم 1الذي یعطیها صفة رفع الدعوى

النظام العام، إذ تكون النیابة مدعیة بوجود مساس فكرة في شؤون الأفراد وتتدخل بمبرر و 

ن تأخذ مركز الدفاع فإنها في الحالتیأوبالنظام العام سواء قامت النیابة بدور الادعاء 

ما على الخصوم من یكون علیها الطرف في الخصومة، ویكون لها ما للخصوم من حقوق و 

ات إبداء الطلبه سیر الخصومة و املا یمكنها توجیبالتالي تكون طرفا كعباء، و أواجبات و 

لكلمة اتناولتوتقدیم الحجج وأدلة الإثبات والحضور وكل الإجراءات تحرر باسمها و الدفوعو 

تبلغ بنفسها طلباتهما الأخیرة عندما تكون مدعى علیها و الكلمة لى عندما تكون مدعیة و و الأ

الحكم و المحاكمة باطلة إلا كانت إجراءاتصم ولا یجوز القضاء في غیبتها و إلى الطرف الخ

.2الصادر في الدعوى باطلا لان صحة التمثیل هنا من النظام العام

وعندما تكسب النیابة العامة القضیة یحكم بمصاریف التقاضي على الخصم، أما في 

.الحالة العكسیة فمن الطبیعي أن الخزینة العمومیة هي التي تتحمل مصاریف التقاضي

.102-101ص، ص1982سنة،وزارة العدل،نشرة القضاة عدد خاصدور النیابة في المادة المدنیة،كرغلي مقداد،-1

.142ص، )ن.س.د(دط،، دنیة في القانون الخاص الجزائريبلحاج العربي، دور النیابة العامة في الخصومة الم-2
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لوالفرع الأ 

لطة النیابة العامة في رفع الدعوىس

تعني بالنسبة ة قانونیة هي حق لكل من المدعي والمدعي علیه، و الدعوى كوسیلإن

ي علیه حق مناقشة تعني بالنسبة للمدععرض ادعاء قانوني على القضاة، و للمدعي حق

أوحكم في موضوع الادعاء بقبولهإصدارترتب التزاما على المحكمة ادعاءات المدعي، و 

مدعى علیه، فالادعاء أوقد تكون مدعي أصلیاالنیابة العامة باعتبارها طرفا ، و 1رفضه

مركزه القانوني في مواجهة شخص آخر بناء على واقعة أوشخص لحقه تأكیدالقانوني هو 

.قانونیة معینة

فالدعوى المرفوعة من طرف النیابة هي رفع الادعاء على القضاء للحصول على 

یتم رفع الادعاء عن طریق المطالبة القضائیة الذي یتم بإیداع ضاء و من القحكم ایجابي

المصلحة لصحة المطالبة القضائیة الصفة و یشترطعریضة مكتوبة لدى كتابة الضبط، و 

.الإداریة، الذي تتوفر في النیابة العاممن قانون الإجراءات المدنیة و 13طبقا للمادة 

العام مدعیة هي الحفاظ على النظامیا الأسرة و قضافالنیابة العامة لها مصلحة في

لها صفة في الدعوى باعتبارها ممثلة للمجتمع مثال ذلك دعوى تصفیة باسم الحق العام، و 

أولدعوى فهي مدعیة ، باعتبار النیابة صاحبة صفة في االأسرةقانون 182التركة المادة 

أمام القضاء الممثلة في وكیل الجمهوریة للنیابة الأهلیة في مباشرة الإجراءاتمدعى علیها و 

مة مساعدیه، فإذا كانت النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى فتطبق علیها القواعد العاأو

، خاصة في حالة ما إذا قامت النیابة برفع الدعوى  في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

اظا على النظام العام، أما فیما كذلك حففاع عن المصالح العامة للمجتمع و من اجل الد

یخص موضوع الطلب المقدم من النیابة المطروح على القاضي فهو یختلف حسب 

المنازعات المتعلقة بالآسرة، شرط آن لا یكون محل الدعوى القضائیة المقدم من النیابة 

ام المواعید ، بالإضافة إلى ذلك لابد من احتر للنظام العام والآداب العامة ولا للقانونمخالفا

.27ص ،)دط(المدنیة، النظام القضائي الجزائري دیوان المطبوعات الجامعة،الإجراءات، قانون أمقرانمحندبوبشیر-1
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على الخصوم ائي والقضائي بفترة من الزمان و الإجرائیة التي تهدف إلى تحدید النشاط الإجر 

المواعید خاصة عند النیابة باعتبارها طرفا أصلیا في القضایا المتعلقة بالأسرة احترام هذهو 

.التقادمرها بما في ذلك مواعید التبلیغ والطعن و سیرفع الدعوى و 

سرة نجد المدعي ا إلى أطراف الخصومة في القضایا المتعلقة بالأفإذا ما تطرقن

ف اثنان فأكثر في قد یكون عدد الأطرانیابة سواء مدعي أو مدعي علیه، و الوالمدعي علیه و 

آخرین زائد الأطراف الأصلین بطریق إدخال أطرافقد تمتد الخصومة إلىبعض الحالات، و 

.عن طریق التدخلأوالغیر 

بعین الاعتبار إلى دور النیابة العامة في القضایا المتعلقة بالأسرة كمدعیة إذا أخذناو 

لب ثبوت رابطة زوجیة أو إنكاره مثل طأومركز قانوني أوفقد تهدف إلى مجرد تقریر حق 

باعتبارها إن و قد یكون بإنشاء مركز قانوني جدید كالطلب بالتفریق بین الزوجین،بنوة، و 

لها أن تدعي باسم ئري جعل الخصومة ملك للخصوم فان للنیابة القانون القضائي الجزا

ترد في نفس الوقت على ادعاءات الخصوم، غالى جانب النیابة العامة النظام العام و 

باعتبارها طرفا أصلیا في قضایا الآسرة یجب آن تتوفر فیها شروط قبول الدعوى في حالة 

الإداریة التي تشترط لقبول الدعوى مدنیة و انون الإجراءات المن ق13ادعائها طبقا للمادة 

مصلحة في ذلك إذ یجب أن تتوفر في أطراف المحكمة آن ترفع من شخص له صفة و أمام 

.1الخصومة هاته الشروط

الفرع الثاني

ـاعالدفأواء حـق الادعـ

تقوم النیابة العامة برفع الدعوى على كل من اعتدى على المركز القانوني الذي 

المتعلقة بالأسرة الدعاويالنیابة العامة تقف في كما ترفع علیها الدعوى و لى حمایتهتهدف إ

.2المدعي علیه حسب الأحوالأوموقف المدعي 

.14صسابق،مرجع الشیخ إسماعیل،-1

.276، مرجع سابق، صزودة عمر-2



في قضایا شؤون الأسرةالعامةتقاضي النیابةالفصل الأول                              

-34-

مكرر من قانون الأسرة حیث اعتبرت طرفا 03حیث أن النص صریح في المادة و 

النیابة العامة و من قانون الأسرة، 99،102،114أصلي في قضایا الأسرة مثال ذلك المواد 

أنها تعمل بطریق في هذه الحالات تتصل بالدعوى كطرف أصلي فهي خصم حقیق إذ

.إذا رفعت الدعوى من الغیر فتعمل النیابة بطریق الدفاعالادعاء، أما

الدفاع والادعاء أذلك إن المشرع اعتبر مركز النیابة كطرف أصلي تعمل بطریق 

.العامقائم على اعتبارات تتعلق بالنظام 

من قانون الأسرة تنص على انه یحق للنیابة أن ترفع دعوى مبتدئة أما 99فالمادة 

وصي على من كان أوالمقدم هو من تعینه المحكمة في حالة عدم وجود ولي "المحكمة 

من النیابة أوممن له مصلحة أو، اقصها بناء على طلب احد أقاربهنأوفاقد الأهلیة

لة یجوز للنیابة العامة أن ترفع الدعوى أما المحكمة للمطالبة بتعیین العامة، ففي هذه الحا

، فتقوم النیابة بالادعاء یجوز للغیر آن یرفع الدعوى علیهاناقصها، كما أومقدم لفاقد الأهلیة

تعمل على حمایة المصالح العامة وحمایة الشرعیة في المجتمع، باعتبارها هیئة عمومیة 

ائها إلى رعایة المصلحة إنما تهدف بادعن مصالح احد الخصوم و فهي لا تقوم بالدفاع ع

، فهي تستعمل حقها في لیما لتحقیق السیر الحسن للعدالةتطبیق القانون تطبیقا سالعامة و 

ما یسمى حق الادعاء، فهي تلجا إلى رفع دعوى في المسائل أوالالتحاق إلى القضاء 

ایة مصلحة علیا للمجتمع في حالة الاعتداء على أمام القضاء للمطالبة بحمالمتعلقة بالأسرة

.هذه المصلحة

عندما تلجا النیابة لرفع دعوى في القضایا المتعلقة بالأسرة ففي هذه الحالة كما سبق و 

إذا افترضنا قیام خصومة بین أطرافها فالنیابة طرف أصلي الذكر تعمل كخصم حقیق، أما

.دالة و التطبیق السلیم للقانونفي الخصومة فمهمة النیابة هي حسن سیر الع

اعتبار النیابة طرف أصلي لیست لدیها مصلحة شخصیة فهي تقف في الدعوى و 

القاضي یهم قیقة لا تأخذه في ذلك لومة خصم و موقف الحكم المحاید لا یهم هالا قول الح

ما هان یسمع لرأي جهة متخصصة محایدة لا تهمها من النزاع إلا تطبیق الفانون تطبیقا سلی
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، فعضو النیابة العامة لا یتصرف باعتباره طرف في 1السهر على حسن سیر العدالةو 

إنما یتصرف وفقا لمقتضیات سیعود علیه النزاع بمصلحة خاصة و الخصومة الموضوعیة 

.الصالح العام

الفرع الثالث

تجسید دور النیابة العامة كطرف أصلي

سرةفي القضایا المتعلقة بشؤون الأ

للنیابة العامة الحق في رفع دعوى أصلیة بنصوص صریحة تتمثل منح المشرع

ذلك إذا عندما یكون باطلا بطلانا مطلقا و للنیابة العامة حق تقدیم طلبات بطلان الزواج :في

مر رقم من الأ48ت فاحشة حسب نص المادة إذا ارتكبأوكان احد الزوجین غیر بالغ 

.تعلق بالحالة المدنیةالم1970فیفري 19المؤرخ في70-202

ى عریضة یقدمها وكیل ذلك بناءا علطلب تصحیح عقود الحالة المدنیة و بمكنها 

هذا تطبیقا لنص تسجیل العقد و أوبحكم یصدره رئیس محكمة مكان تحریر الجمهوریة و 

.السالف الذكر20-70رقممن الأمر49المادة 

وفاة كل جزائري فقد في الجزائر وأللنیابة العامة تقدیم طلب لاستصدار حكم بفقدان 

الأجانب یقدم أوخارجها و ذلك إلى محكمة مكان الولادة أما بالنسبة للمولودین بالخارج أو

إلا تكون محكمة مدینة  الجزائر هي الإقامة الاعتیادیة و أوالطلب إلى محكمة المسكن 

من 114المادة نیة و الأمر المتعلق بالحالة المدمن 89،91المختصة طبقا لنص المواد 

.قانون الأسرة

أوتعیین مقدم في حالة عدم وجود ولي لعامة تقدیم طلب بتصفیة التركة و للنیابة ا

أن تكون القسمة عن طریق القضاء في هذه الحالة وجب وصي على قاصر من بین الورثة و 

.من قانون الأسرة182-181ذلك تطبیقا للمادتین و 

.277، مرجع سابق، صزودة عمر-1

.ة، مرجع سابق، یتعلق بالحالة المدنی20-70أمر رقم -2
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الأهلیةمن كان ناقص من المحكمة تعیین مقدم على كما تستطیع النیابة أن تطلب

.من قانون الأسرة99وصي علیهم طبقا للمادة أوفي حالة عدم وجود ولي فاقدهاأو

أومعتوه أوكما یمكنها رفع دعوى بالحجر على كل من بلغ سن الرشد و هو مجنون 

من قانون 102و101طرأت علیه إحدى هذه الحالات بعد رشده طبقا لنص المادة أوسفیه 

.الوصیةرفع الدعوى التي تتعلق بالإرث و الأسرة ، كما لها الحق في

مستخرج من سجل من قانون الأسرة على انه یثبت الزواج ب22كما تنص المادة 

، یجب تسجیل حكم تثبیت الزواج بحكم قضائيفي حالة عدم تسجیله یثبت الحالة المدنیة، و 

من قانون الأسرة 03فقرة 49كما تنص المادة ،1النیابة العامةفي الحالة المدنیة بسعي من 

من النیابة العامة كما تنص على انه تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي

ئیة التي أقرت من نفس القانون على أن التخلي عن الكفالة یتم أمام الجهة القضا125المادة 

.لعامةأن یكون بعلم النیابة االكفالة و 

أومثل بعض القضایا المتعلقة بإثبات زواج عرفي القضیة ترفع من طرف مدعي 

ع، و ترفع الدعوى بین أطرافها، مثل هذه القضایا لا یوجد فیها نزامدعیة ضد النیابة العامة

.النیابة تلتمس تطبیق القانونو 

ي ترفع الدعوى فالملاحظ إن النیابة العامة رغم أنها طرف أصلي في قضایا الأسرة الت

.ترفع علیها فإنها لا تقدم مذكرات مكتوبة بل تلتمس تطبیق القانونأو

مدعى علیها أيأوإن تكون مدعیة من خلال ما سبق ذكره فان النیابة العامة أما

إنها طرف أصلي شانها شان أي خصم في الدعوى حیث یمكن إن ترفع الدعوى ضدها من 

ذلك بموجب نصوص قانونیة ن ترفع دعوى ضد آیا كان و أحد الأشخاص كما یمكنها أیضاأ

هذا من شانه أن یرتب جملة الحق في ذلك وفقا لما سبق بیانه، و خاصة تخول لهاصریحة و 

.تفصیلها لاحقاتناولمن النتائج ن

، 01العدد،، مجلة المحكمة العلیا22/12/1992، بتاریخ 84551ار رقم ، قر الشخصیةالأحوالمة العلیا، غرفة المحك-1

87ص،1995سنة 
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المطلب الثاني

الأسرةتدخل النیابة العامة كطرف منظم في قضایا شؤون 

"التدخل"ابة العامة دورا في قضایا شؤون الأسرة هو الطریق الثاني الذي تباشر به للنی

ر فتدخل النیابة في هذه القضایا بناءا على إخطا،1نأي القضایا المرفوعة من أصحاب الشف

من قانون الإجراءات المدنیة 438هذا ما نصت علیه المادة مقدم لها من قبل أمانة الضبط و 

لنحو الذي یكفل طبیق القانون على ایكون الهدف من التدخل هو ضمان توالإداریة، و 

قد استقر الفقه لقاضي على تحقیق هذه المصلحة، و هو تدخل یساعد امصلحة المجتمع، و 

ن النیابة العامة تعمل یقال حینئذ أة في هذا التدخل بالطرف المنظم و على تسمیة النیاب

عمل دون أن لا یقصد من ذلك تنضم إلى احد الطرفین، بل یجب علیها أن تكطرف منضم، و 

تنحاز لأحدهما، لان الهدف من هذا هو ضمان تطبیق القانون، إن النیابة العامة في الحقیقة 

لا تنضم إلى احد الخصوم،هي تعمل من اجل احترام القانون و عندما تعمل بهذا الطریق، ف

امة في خصومة ناشئة بین طرفیها وعلى إنما ممثل للمصلحة العولا تعتبر بتدخلها طرفا و 

رأیها في القضیة بما یحقق سلامة تطبیق تنحصر في إبداءذا الأساس تتحد سلطاتها و ه

الفرع (و إجباري أ،)لوالفرع الأ (إختیاريإماویكون تدخل النیابة كطرف منظم ،القانون

.)الثاني

لوالفرع الأ 

اريالتدخـل الاختی

متروك لتقدیرها تتدخل أمام قضاء شؤون الآسرة، وهذا الحقیحق للنیابة العامة إن 

الإداریة ع إلى قانون الإجراءات المدنیة و بالرجو هذا التدخل بالتدخل الاختیاري، و یسمى هي و 

تنص على إن النیابة العامة تتدخل تلقائیا في القضایا التي یحددها القانون 257نجد المادة 

الإجراءات من قانون260للدفاع عن النظام كما أن الفقرتین الأخیرتین من المادة أو

،)ن.س.د(،الإسكندریةدار المطبوعات الجامعیة،،الشخصیةالأحوالخصوصیات التقاضي في مسائل أحمد خلیل،-1

.83ص
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یجوز لممثل النیابة العامة الاطلاع على جمیع القضایا ":نهأالإداریة تنص على المدنیة و 

بإبلاغ ممثل الأخرى التي یرى تدخله فیها ضروریا ، ویمكن أیضا للقاضي تلقائیا أن یأمر

"النیابة العامة بأي قضیة أخرى

المجلس القضائي أولمحكمة كما یجوز للنیابة العامة إن تتدخل في أي قضیة أمام ا

.إذا ما كانت تتعلق بالنظام العام بحیث یكون تدخلها في هذه الحالة جوازیا لها

المجلس القضائي بناء على طلب أوعلیه فان النیابة العامة تتدخل أمام المحكمة و 

.یكون تدخلها وجوبا لذا یتعین علیها أن تستجیب للطلبالمجلس القضائي و أوالمحكمة 

لنظام العام از هذا التدخل یكون بحسب طبیعة القضیة فان كان هناك مساس بافجو 

إذا لم تتدخل النیابة العامة في الدعوى ما عدا في القضایا التي و ،فیجوز ان تتدخل كطرف

الإداریة حیث یكون تدخلهامن قانون الإجراءات المدنیة و 260جاءت حصرا في المادة 

بطلان لان زمام أي، فان عدم تدخلها لا یترتب علیه اموحوبیا ولو كانت تتعلق بالنظ

المبادرة في الدعوى هي مسالة اختیاریة متوقفة على تقدیر النیابة العامة ما إذا كانت الدعوى 

.1تتعلق بالنظام العام من عدمه

الفرع الثاني

الإلزاميأوالتدخل الوجوبي 

ومة فهو عكس التدخل الذي یتم یعرف التدخل الوجوبي عادة بالإدخال في الخص

دعما للدور الایجابي للقاضي ذي یرى آن له مصلحة في النزاع، و بالإرادة المحضة للغیر ال

یمكن "الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 201بإمكان هذا الأخیر وفقا للمادة أصبح

ائلة غرامة تحت ط،عند الاقتضاء،أحد الخصومیأمرللقاضي ولو من تلقاء نفسه أن 

."لإظهار الحقیقةأوتهدیدیه بإدخال من یرى أن إدخاله مفید لحسن سیر العدالة 

أمر متى استدعت ینأفقد نصت هذه المادة على أن القاضي له السلطة التقدیریة

.280جع سابق، صعمر زودة، مر -1
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.1الضرورة إدخال من یرى إدخاله مفیدا لحسن سیر العدالة ولإظهار الحقیقة

:التي یكون فیها تدخل النیابة العامة وجوبا فیما یليالقضایاویمكن حصر الحالات و 

:نهأالإداریة على من قانون الإجراءات المدنیة و 260نصت المادة :لاأو 

:خلال عشرة أیام على الأقل قبل تاریخ الجلسة بالقضایا الآتیةیجب إبلاغ النیابة العامة

المؤسسات العمومیة ذات أوةإحدى الجماعات الإقلیمیأوالقضایا التي تكون الدولة -1

.الصبغة الإداریة طرفا فیها

.تنازع الاختصاص بین القضاة-2

.رد القضاة-3

.الحالة المدنیة-4

.حمایة ناقصي الأهلیة-5

.الطعن بالتزویر-6

.التسویة القضائیةالإفلاس و -7

.المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین-8

مة تتدخل وحوبیا في تلك القضایا نص المادة یتضح جلیا أن النیابة العاومن خلال

حمایة المدنیة و من بینها تلك المتعلقة بالحالةي ذكرها المشرع على سبیل الحصر و الت

.ناقصي الأهلیة

الإداریة قد أزالت الغموض الذي كان من قانون الإجراءات المدنیة و 260إن المادة 

كان یفهم منها آن حكمها یقتصر من قانون الإجراءات المدنیة القدیم إذ 141یتعلق بالمادة 

بالتالي انحصار تدخل النیابة العامة في النائب العام المجالس القضائیة دون المحاكم و على

.دون وكیل الجمهوریة

یكون للنیابة العامة التدخل الوجوبي في الحالات المنصوص فیها صراحة على حقها:ثانیا

دار بغداد للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،)01ط(الجزائیة الجزائري، الإجراءاتشرح قانون عبد الرحمان بربارة،-1

36، ص2009
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المواد من أمثلة ذلك ما نصت علیهعلیها و ترفع أو، في رفع دعوى مبتدئة آما المحكمة

أنها ترفع في هذه الحالة من الغیر دون أن تكون من قانون الأسرة، إلا99،102،114

، 1إلى دور الطرف المنظمیتحول دور  النیابة من دور الخصمالنیابة العامة  طرفا فیه، فهنا 

نون على حقها في رفع دعوى أمام من هنا یتعین تبلیغ النیابة العامة بكل قضیة ینص القاو 

فانه یجب  هیئة دون آن تكون طرفا فیها أوالمحكمة، فإذا رفعت تلك الدعوى من شخص 

ذه الحالة في الدعوى تتدخل في هن تدخلها في هذه الحالة وجوبیا و یكو تدخل النیابة العامة و 

.لیس كطرف أصليكطرف منضم و 

یجب علیها أن تتدخل في كل العام و العامة هي حارسة النظامحیث أن النیابةو 

ذلك أن المشرع المحكمة وجوبیا، و لذا یكون تدخلها في هذه الحالة أمام دعوى تمس بذلك،

في هذه الحالات إذا ما تم تحریك النشاط  العامة بتحریك النشاط القضائي و یسمح للنیابة

، لان تلك الرأيوإبداءلملف إلیها للاطلاع القضائي من غیر النیابة فانه یتعین إرسال ا

إلى القضایا تعتبر ماسة بالنظام العام، فیتحول دور النیابة العامة من دورها كطرف أصلي

.دورها كطرف منضم

بذلك یجب فهي تعمل كمستشار فني للقاضي، و النیابة عندما تعمل كطرف منظمو 

ستهدف مصلحة احد علیها أن تبدي رأیها بما یتوافق مع التطبیق السلیم للقانون دون أن ت

الخصمین، إذن دور النیابة العامة عندما تعمل كطرف منضم یقتصر على إبداء رأیها من 

لا أوهذا الرأي غیر ملزم للقاضي فله أن یأخذ قانونیة وتتوقف عند هذا الحد، و الناحیة ال

ء طلاع على الملف لإبداكل ما یلزم القاضي هو تمكین النیابة العامة من الایأخذ به، و 

على عدمأویترتب على عدم تمكین النیابة العامة من إبداء رأیها في الدعوى رأیها، و 

ذا الاطلاع على هذا الرأي من قبل القاضي بطلان الحكم الصادر في الدعوى ویكون ه

.2للقاضي أن یحكم به من تلقاء نفسهو البطلان متعلق بالنظام العام

.37ص،سابقعبد الرحمان بربارة، مرجع -1

.37ص،نفسهمرجع ال-2
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الفصل الثاني

قضایا شؤون الأسرة مركز النیابة العامة في

مكرر من قانون الأسرة03في ظل المادة 

فیما سبق أن النیابة العامة تباشر دورها أمام قضاء شؤون الأسرة إما عن طریق رأینا

طرفا أصلیا، كما هو الشأن إذا ما رفعت دعوى من خصما حقیقیا و رفع الدعوى باعتبارها 

لتدخل في خصومة ناشئة من أصحابها، طریق االغیر فتكون النیابة طرفا أصلیا أو إما عن 

.1التطبیق السلیم للقانون باعتبارها حارسة للنظام العاملإبداء رأیها بما یتوافق و 

02-05رقممكرر من قانون الأسرة بموجب التعدیل الجدید بالأمر03لكن المادة و 

رامیة إلى تطبیق أحكام هذا نه تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الأتنص على 

.القانون

نه یمكن اعتبار للنیابة العامة أالتسلیم بهذا الفهم لنص المادة و تبعا لذلك هل یمكن و 

م إنها تكون كطرف أطرفا أصلیا بصفة مطلقة في جمیع القضایا المتعلقة بشؤون الأسرة 

.أصلي على سبیل الاستثناء في بعض القضایا المنصوص علیها صراحة

مكرر من قانون الأسرة لابد من 03معرفة طبیعة دور النیابة في ظل أحكام المادة لو 

هذا ما ة العامة في قضایا شؤون الأسرة و آن نتناول النتائج القانونیة المترتبة على إدراج النیاب

ف أصلي في قضایا ما مدى اعتبار النیابة العامة كطر و )المبحث الأول(سنتطرق إلیه في

)المبحث الثاني(في هذا الأسرة و 

.38-37ص ص،سابقعبد الرحمان بربارة، مرجع -1
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المبحث الأول

النتائج المترتبة على إدراج النیابة العامة في قضایا الأسرة

سمحت للنیابة العامة الأسرةمكرر من قانون 03انطلاقا من ذلك فان نص المادة 

أو كطرف أصليالحق في التدخل في جمیع القضایا المتعلقة بهذا القانون سواء كطرف 

لهذا التدخل نستطیع أن نستنتج بعض النتائج القانونیة التي تختلف حسب منظم ونتیجة 

.1اختلاف تدخل النیابة في القضایا المدنیة سواء كطرف أصلي أو كطرف منظم

المطلب الأول

النتائج المترتبة على إدراج النیابة العامة كطرف أصلي

تعد النیابة العامة طرفا "مكرر من قانون الأسرة الجزائري على03لقد نصت المادة 

لهذه المادة فقد وتطبیقا"تطبیق أحكام هذا القانونإلىأصلیا في جمیع القضایا الرامیة 

أصبحت النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام شؤون الأسرة 

في قضایا أصليف النتائج المترتبة عن تدخل النیابة كطر إلىولكن هذا القانون لم یتطرق 

قانون الإجراءات المدنیة القواعد  العامة المطبقة في إلىولذلك وجب علینا العودة الأسرة

نتائج الطرف الأصلي في الدعوى  حیث تكون النیابة طرف أصلي والإداریة لتطبیق أحكام و 

یع في جمالأخیرةواجبات وتكمن هذه من حقوق و الأطرافلها ما لباقي أيفي  النزاع 

علیها من قانون المنصوص والاستدعاءاتالبدایة تكون من مرحلة التبلیغ مراحل النزاع ف

مرحلة أوثم مرحلة سیر الدعوى )الأولالفرع (قبل لجلسة أي، وإداریةمدنیة إجراءات

بعد النطق بالحكم أيبعد الجلسة مرحلة ماتأتيأخیرا)الفرع الثاني(النظر في القضیة 

)ثالفرع الثال(

.42ص دة، مرجع سابق،عمر زو -1
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الأولالفرع 

دور النیابة قبل الجلسة

طراف المتنازعة بفحوى الأهذه المرحلة بمرحلة قید الدعوى وتبلیغ جمیعوتتمثل 

:جلسة لها وسنشرحها كالتاليأولموضوعها وتاریخ أيالدعوى 

:بالنسبة لإجراءات الدعوى-1

أصلیا لها وظیفة من حیث اتخاذ إجراءات الدعوى آو البدء فیها فكون النیابة طرفا 

هذا بموجب نصوص فتقوم برفع الدعوى و الادعاء بصفة أصلیة في الدعوى المتعلقة بالأسرة

لا یختلف ، كما أن دورها1الأوراق للخصم ویتم إعلامها بهاقانونیة صریحة كما تقوم بإعلان

شاط عن الخصم العادي فهي تتصل بالدعوى وفقا للإجراءات العادیة، بحیث أنها تحرك الن

.القضائي بنفسها إذا كانت هي المدعیة

إذا كانت النیابة مدعى علیها فإنها تكلف بالحضور أمام المحكمة طبقا للقواعد و 

والمستندات الأوراقإیداعیجب ":التي تنص على21بالمادةالعامة المنصوص علیها 

بأصولهالقضائیة الضبط الجهة ابأمانةالخصوم في ادعاءاتهم إلیهاالوثائق التي یستند و 

."تبلغ للخصومو للأصلنسخ مطابقة أوالنسخ الرسمیة منها و 

نسخة من إیداعوجب أصلیاوفي هذه الحالة ولما كانت النیابة العامة طرفا 

ن ضبط وذلك النیابة عن طریق أمیإلىتسلم النسخة یابة و المستندات الخاصة بالقضیة للن

الرأي فیها ویجب أن تكون المستندات مماثلة إبداءو لأجل الاطلاع علیها ومعرفته بالقضیة 

.التي تقدم للقاضيأي(الأصللتلك المقدمة في  (

21یقدم الخصوم المستندات المشار علیها في المادة على 22المادةوتنص 

بملف القضیة تحت طائلة إیداعهاعلیها قبل التأشیرالضبط لجدها و أمینإلىأعلاه

أنوفي هذه الحالة نلاحظ ،"استلاموصلضبط مقابل بأمانةالمستندات إیداعیتم .الرفض

،)ن.س.د(، مصر الإسكندریة،، منشاة المعارف)دط(، ول المرافعات المدنیة والتجاریةأص،عمرإسماعیلنبیل -1

.152ص
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أوالغموض المستندات تحت طائلة الرفض وذلك لتفادي اللبس و لإیداعالمشرع حدد شروط 

.في القضیةالأطرافحد ألالتلاعب من قب

22یتبادل الخصوم المستندات المودعة طبقا للمادة "نصت علىدفق23أما المادة 

لب احد ضبط یمكن للقاضي بناءا على طأمینخارجها بواسطة أوأثناء الجلسة لاهأع

الآخرللخصم إبلاغهاثبت عدم كل وثیقة عرضت علیه و بإبلاغشفهیا یأمرأنالخصوم 

الإبلاغكیفیة جل و أیحدد و 

بالكیفیة و الآجالخلال إبلاغهایستبعد من المناقشة كل وثیقة لم یتم أنیمكن للقاضي 

."تي حددهاال

نص هذه المادة فتبادل المستندات یكون داخل الجلسة عن طریق القاضي إلىفعودة 

لإبداءالذي یمكن النیابة كطرف وباقي الخصوم بالوثائق المقدمة لكي تتطلع علیها لاحقا 

أمینیتم التبادل عن طریق مكتب أن، كما یمكن لدعوى وتقدیم طلباتها أیضاها في اأیر 

وثیقة لم تقدم للإطراف ولم یكونوا على علم بوجودها فیمكن وأيالمحكمة الضبط داخل 

.إلغاؤها من طرف القاضي الذي له السلطة في ذلك

الفرع الثاني

أثناء الجلسة

تحضر النیابة في قاعات القاضي و أماملة في سیر الدعوى حوتتمثل هذه المر 

قاضي الذي هو رئیس الجلسة ار التجلس في المكان المخصص للنیابة على یسالجلسات و 

النائب العام على مستوى مجلس یل الجمهوریة على مستوى الحاكم و یمثل النیابة في وكو 

الأطرافإلىتستمع وتحضر النیابة الجلسة و )هو الدرجة الثانیة في التقاضيالذي (القضاء 

.تبدي طلباتها في ذلكأوفي موضوع النزاع رأیهاتبدي و 

الطلبات والتمسك بالدفوعإبداءمن حیث:أولا

فالنیابة العامة التي تعمل كطرف أصلي في الدعوى المتعلقة بالأسرة فهي تأخذ حكم 

لها في إبداء الطلبات ، كما انه لا حدودا أن تبدي ما تشاء من الطلبات والدفوعالخصم فله
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اع إلى كطلب الاستم(دي ما تشاء من الطلبات الشفویة ، فلها أن تبوالدفوع من الدعوى

إبداء الحجج إذ و ،)ه تكون مكتوبة وفقا للإجراءاتهذو (الفرعیة الأولیة أو النهائیةأو)شهود

ب الخصوم ، فتبدي طلباتها تبعا لترتیها مركز الطرف الأصلي في الخصومةیكون ل

یجب على ممثل النیابة و نقد ما تقدم به الدفاع، و أها یكون لخصومها الرد علیوسماعهم، و 

258هذا طبقا للمادة خصما حقیقا، و أيأصلیان فیها طرفا ضور الجلسة التي یكو العامة ح

دیم یجب على ممثل النیابة العامة تق"التي تنصوالإداریةالمدنیة الإجراءاتمن قانون 

جلسةالفحضور،"حضور الجلسة في القضایا التي یكون طرفا أصلیا فیهاطلباته كتابیا و 

لا خرقه والاتفاق على مخالفته حتى بر من النظام العام لا یمكنتوتقدیم الطلبات كتابیا یع

بة هي التي تحمي مصالح المجتمع أو الضیاع باعتبار النیایعرض المصالح العامة للخطر

خطات ضاع حق أأوذا لم تتصرف النیابة إفخاصة الطرف الضعیفلة له و الممثو 

.1المجتمع

إجراءات المحاكمةمن حیث ترتیبها في الكلام في :ثانیا

عندما تكون النیابة العامة طرفا أصلیا في الدعوى یكون مركزها حسب موقفها من 

تبدأ بتقدیم طلباتها،كلم و الدعوى مدعیة أو مدعى علیها ففي الحالة الأولى تكون أول من یت

تقدم دفوعها مع إمكانیة تطور موقف الخصوم في الة الثانیة تكون آخر من یتكلم و في الحو 

ردا على إضافیةالدعوى حیث یمكنها أن تكتفي كما یمكنها أن تقدم مذكرات مكتوبة 

للخصوم لا یمكن"الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 267طبقا لنص المادة الخصوم، و 

نص الماد فلا یمكن وحسب"باب المرافعاتإقفالبملاحظات بعد الإدلاءأوتقدیم طلبات 

باب المرافعات یأمر بإقفالالقاضي هو الذي الإدلاء بملاحظات و أوللخصوم تقدیم طلبات 

.منت اجل البت فیها بحكم ابتدائيووضع القضیة في النظر

.152صمرجع سابق،،عمرإسماعیلنبیل -1



مكرر من قانون الأسرة 03الفصل الثاني                    مركز النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة في ظل المادة 

-46-

من حیث قابلیة الرد:ثالثا

شاط القضائي فلا یجوز حركت النبة العامة هي التي رفعت الدعوى و إذا كانت النیا

.ي یقضي بأنه لا یجوز رد الخصمذلك نزولا عند الأصل العام الذطلب ردها و 

الفرع الثالث

)صدور الحكم(بعد الفصل في القضیة

یقوم القاضي بأخذ القضیة ووضعها في الأطرافاكتفاء باب المرافعات و إقفالبعد 

المداولة من اجل إصدار الحكم فیها وبعد صدور الحكم ینتهي النزاع في أولى درجات 

یتم النطق بالحكم في القضیة المطروحة على مستوى التقاضي أي على مستوى المحكمة و 

الاستماع للحكم الذي یكون في جلسة علنیة الأطرافویحق لجمیع سرةقاضي شؤون الأ

دون الآخرینالأطرافوفي هذه الحالة قد یصدر الحكم لصالح الأطرافبحضور جمیع 

یابة  منحها المشرع الحق في یتناقض معها  فللنأولم یكن الحكم موافقا لطلباتها وإذالنیابة 

.استئناف الحكم أمام الدرجة الثانیة في التقاضي

من حیث قابلیة الطعن في الأحكام:أولا

أن یحق للنیابة العامة باعتبارها طرفا أصلیا في الدعوى المتعلقة بقضایا الأسرة

ة بطلباتها در دون إبداء النیابالأحكام الصاي أي حكم طبقا للقواعد العامة، و تطعن ف

.1هذا البطلان یتعلق بالنظام العاماساتها یترتب علیه بطلان الحكم و التمو 

ن القاعدة العامة تقضي أن الطعن في الحكم لا یقبل إلا ممن كان طرفا في لأ

نیابة طرفا أصلیا فیحق لها الطعنباعتبارها التي صدر منها الحكم المطعون فیه و الدعوى ال

جد أن المشرع قد حصر طرق الطعن ومواعیدها واعد العامة نإلى القبالرجوع

الأسرة، كل طرق الطعن أعطى المشرع للنیابة باعتبارها طرفا أصلي في قضایا شؤونو 

:العادیة والغیر العادیة، فالطریقان العادیان یتمثلان في

.282صمرجع سابق،،عمر زودة-1
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:المعارضة-

في الأحكام طریق عاديهي بهذه الطریق لان المعارضةتأخذأنیمكن للنیابة لا

در حضوریة في حق النیابة، هذا لا یحدث بالنسبة للنیابة لان كل الأحكام تصالغیابیة و 

على مستوى المحكمة أيالحكم أصدرتتعاد القضیة في نفس درجة التي و 

:الاستئناف-

یمنح للنیابة مهلة شهر مجلس القضائي من اجل النظر فیه و هناك الاستئناف أمام الو 

للنیابة العامة الحق في القیام إذ أنتاریخ تبلیغ الحكم إذا كان حضوریا،واحد یسري من 

بدأ تاریخ مهلة باستئناف فمتى بلغ الشخص في حد ذاته بالحكم عد ذلك تبلیغا رسمیا ی

یمدد اجل الاستئناف إلى شهرین إذا تم التبلیغ الشخصي في أنیمكن الاستئناف منه، و 

من قانون الإجراءات المدنیة 336من نصت علیه المادة المختار وهذا أمموطنه الحقیقي 

.الإداریةو 

إذا كانت الدعوة استعجالیة فان الأمر الصادر بشأنها یكون قابلا للاستئناف من أما

یوم تسري من تاریخ النطق بالأمر على خلاف الأطراف15طرف النیابة في مهلة 

التي إ.و.م.إ.من قغ الرسمي طبقافان أجاله تسري في حقهم من تاریخ التبلی1الأخرى

:قابلا للاستئنافالأمریكون ":تنص على

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي15قبل الخصوم في اجل من

"بالأمرمن قبل النیابة العامة خلال نفس المدة ابتداءا من تاریخ النطق أو 

یتم التبلیغ "التي تنص على الإداریةرة من قانون الإجراءات المدنیة و فقرة أخی488المادة و 

بتسخیرة من النیابة العامة عن برفض الطلبأوالذي صرح بافتتاح التقدیم للأمرالرسمي 

من قدم إلىالشخص المعني و إلىریق المحضر القضائي بدون رسوم و مصاریف ط

یوما 15جل أفي الأمرالطلب یرفع الاستئناف في هذا 

.ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسميالأطرافاتجاه الأجلیسري هذا 

.77صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1
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."یسري ابتداءا من تاریخ النطق بالحكم بالنسبة للنیابة العامةو 

یمكن انعقاد لاحاضر دائما لا یغیب عن الجلسة و وذلك باعتبار ان النیابة هي طرف

.الجلسة بدون حضور النیابة وذلك یعتبر من النظام العام

:ممنوحة للنیابة تتمثل في أما بالنسبة للطرق غیر العادیة ال

تطعن بالنقض ضد أنإذ یمكن للنیابة العامة :الطعن لصالح القانونالطعن بالنقض و 

المجالس القضائیة لصادرة في أخر درجة عن المحاكم و احكام الفاصلة في موضوع النزاع و الأ

:ضي بأنه غیرالإداریة تقیة من قانون الإجراءات المدنیة و الفقرة الثان353المادة أنكما 

درجة من المحكمة إذا علم النائب العام لدى المحكمة العلیا بصدور حكم أو قرار في أخر "

كان هذا الحكم أو القرار مخالفا للقانون و لم یطعن فیه احد الخصوم أو مجلس قضائي و 

".یعرض الأمر بعریضة بسیطة على المحكمة العلیاأنبالنقض في الآجال فله 

نیابة العامة الطعن بالنقض في اجل شهرین یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي ترفع الو 

تبلیغ إذا تم الیمدد اجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة أشهرحكم المطعون فیها إذا تم شخصیا و لل

الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 354ذلك طبقا للمادة الرسمي في موطنه المختار و 

من تاریخ التبلیغ الرسمي یبدأ02بالنقض في اجل شهرین یرفع الطعن "التي تنص

تم شخصیاإذاللحكم المطعون فیه 

تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیقي إذا03ثلاثة اشهرإلىویمدد اجل الطعن بالنقض 

".المختارأو

كما یمكن للنائب العام لدى المحكمة العلیا الطعن لصالح القانون في كل الأحكام 

تأویله خطا في تطبیقه أوأوصبح نهائیة إذا كان الحكم مبنیا على مخالفة للقانون التي ت

النیابة لمبدأوهذا تطبیقا ،1حسن تطبیقهالنیابة في الدفاع عن القانون و فهما یظهر دور

.تحمي مصالح المجتمع و تدافع عنه

.102-101ص ص ، جع سابقكرغلي مقداد ، مر -1
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المطلب الثاني

ظمإدراج النیابة العامة كطرف منالنتائج المترتبة على

تدلي بطلبات جدیدة أنیحق لها لاأنهاویقصد هنا بكون النیابة كطرف منظم هو 

،1فیه ویكون هذا التدخل لحسن سیر العدالةأصلیالیس طرفا عن النزاع و أجنبیةتعتبر لأنها

تكون لان اجل الحرص على تطبیق القانون و مرأیهابإبداءتكتفي فإنهاوفي هذه الحالة 

ذلت وهذا ما،2طرفلأيتنحاز لالیها بل طرفا مدخلا في الخصام و عمدعى أومدعیة 

من بین القضایا التي تكون النیابة طرفا منظم فیها حسب و إ.و.م.إ.من ق256علیه المادة 

:نجد.و.م.إ.من ق260نص المادة 

رد القضاة -

الأهلیةحمایة ناقصي -

الحالة المدنیة -

الطعن بالتزویر -

التسویة القضائیةو الإفلاسالقضاة ع الاختصاص بین تناز -

المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعیین -

المشرع الجزائري جعل النیابة العامة طرفا منظما في بعض القضایا التي أنكما 

.في القضیةرأیاالنیابة إبداءتحال علیها من طرف القاضي الذي یرى انه من المناسب 

ن كذلك وتكو كطرف منظم أحكاما متباینة ومختلفةعامة یترتب على إدراج النیابة ال

بعد الفصل في وأخیرا)الفرع الثاني(،و وأثناء النظر في القضیة)الأولفرع ال(قبل الجلسة

.)الفرع الثالث(القضیة 

.22جابر بن ناصر، مرجع سابق، ص -1

.183ص ،2014، دار هومة، الجزائر، )2ط(، الأسرةعبد العزیز سعد ، الجرائم الواقعة على نظام -2
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الأولالفرع 

قبل الجلسة

من حیث اتخاذ إجراءات الدعوى آو البدا فیها یقتصر الأمر على مجرد تبلیغ النیابة 

1یرسل لها ملف القضیة مشتملا على المستنداتمة من أمانة الضبط بملف الدعوى و االع

الخصوم فعندما یتم تقیید الدعوى لدى أمانة ضبط المحكمة یقوم أمین الضبط المختص 

و في هذه الحالة یتم عرض الأسرةقسم شؤون إلىالملف بإحضاربمصلحة رفع الدعاوى 

الملف بالتماسات بإرفاقیكون ذلك في الملف و رأیهاإبداءالملف على النیابة من أجل 

تمضى من طرف وكیل الجمهوریة المختص بحضور جلسات شؤون و تملئالنیابة التي 

.لك بعد دراسة الملف المعروض علیهوذالأسرة

الفرع الثاني

أثناء نظر القضیة

سات وتكون في جلالأسرةهذه المرحلة هي مرحلة عرض القضیة على قاضي شؤون 

.وكذلك ممثل النیابة العامةالأطرافة بحضور جمیع یعلن

التمسك بالدفوعمن حیث إجراء الطلبات و :أولا

إن كانت تملك إبداء طلباتها في نیابة العامة طرفا منضما فإنها و عند ما تكون ال

كون لا ی، 2لا أن توسع نطاق الدعوىیجوز أن تبدي طلبات جدیدة فیها و الدعوى إلا انه لا 

اه الخصوم الأصلیین ن تبدي رأیها فیما أبدأ، ولیس لها إلالها آن تحضر إجراءات التحقیق

سكبها لو لم یتمبالنظام العام  و الدفوع غیر آن لها آن تلتمس بالدفوع المتعلقةمن الطلبات و 

حكمة آن تراعیه من تلقاء الخصوم كالدفع بعدم الاختصاص النوعي لان ذلك مما تلتزم الم

لها قانونا ما عمل النیابة في هذه الحالة إلا تنبیهها لما هو واجب علیها فلا یجوزو نفسها

كن الآمر و دفع من شانه تعدیل نطاق الخصومة كما حدده الخصوم ما لم یأطلب رأيإبداء

.284صمرجع سابق،،عمر زودة-1
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تبلیغها بالدعوى إخطارها یتم بمعرفة أمین الضبط الذي یقوم بعلیه فانمتعلقا بالنظام العام و 

هذا طبقا للمادة أیام من یوم الجلسة، و 10ها قبل رأیها فیلیها ملف القضیة لإبداءیرسل إو 

.الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 260

من حیث ترتیبها:ثانیا

لحالة تكون دائما آخر من یتكلم عندما تعمل النیابة العامة كطرف منضم ففي هذه ا

إنما لهم فقط تقدیم بیان كتابي للمحكمة م و بعد ذلك آن یطلبوا الكلالا یجوز للخصومو 

إذا رأت المحكمة نظرا لظروف استثنائیة أن تقبل ح الوقائع التي ذكرتها النیابة و لتصحی

و مذكرات تكمیلیة من خصوم بعد إبداء النیابة لرأیها فانه یجوز لها أن أمستندات جدیدة 

ا تعطي الفرصة للنیابة في أن تكون حتى في هذه الحالة فإنهعة و تأمر بإعادة فتح باب المراف

.1آخر من یتكلم

ثلـرع الثاالف

بعد الفصل في القضیـة

یكون هذا الحكم معارضا لطلبات النیابة ففي هذه أنهي مرحلة صدور الحكم فیمكن 

الحالة فان النیابة لها الحق في الطعن ولكن لیس في كل الحالات وهذا ما سنتعرض له من 

ة خلال هذه الدراس

من حیث قابلیة الطعن في الأحكام:أولا

التي تصدر مخالفة لطلباتها  الأحكامالنیابة لها حق الاستئناف في أنفیما سبق رأینا

فإنها لا تملك حق الطعن في الحكم كانت طرفا منظماإذاإماأصلیاكانت طرفا إذاوذلك 

ب الأمن العام أو لفائدة حسن لسب77الصادر في الدعوى إلا في حالة الطعن لصالح القانون

ممثلة الحق العام والساهرة أنهاسیر العدالة إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام باعتبار 

.على حمایة مصالح المجتمع

.188، مرجع سابق، ص عبد العزیز سعد-1
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من حیث الحكم علیها بالمصاریف:ثانیا

كن الحكم على إذا كانت النیابة العامة طرفا منضما في الخصومة المدنیة فلا یم

ياء الحكم مخالفا لطلباتها أنما فالرسوم التي عجلها الخصم حتى ولو جة بالمصاریف و الدول

.الخزینة العمومیة للدولة هي التي تتحمل مصاریف القضائیة
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المبحث الثاني

لأسرةمكرر من قانون ا03المبررات العملیة لتكریس المادة 

مكرر 03سرة في المادة وارد على القانون الألقد أدرج المشرع الجزائري في التعدیل ال

إن النیابة العامة هي طرف "2005فیفري 27المؤرخ في02-05رقم مربموجب الأ

یعني أي قانون الأسرة، و "أصلي في جمیع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

رة فلها أن تبدي لأسأن النیابة العامة لها مركز الخصم في قضایا شؤون االطرف الأصلي

ق من رفع الدعوى والدفاع فیها والتمسك بجمیع الدفوع لها جمیع الحقو طلباتها وحججها، و 

، بحیث یلیها الحق في استئناف الأحكام اضى تلقائیا مدعیة أو مدعى علیهاتتقو 1الطعونو 

صم لا لا یمكن تجریحها لان الخا الطرفان أو احد منهم، و لو یستأنفهو الصادرة فیها حتى 

.یملك تجریح خصمه

یة إلى تطبیق أحكام قانون الأسرة، هو ما لا یتحقق لا بمثولها في القضایا الرامو 

أن یظهر ممثل النیابة بتقدیمها طلباتها مكتوبة فیها، و التماساتها أو لإبداء ملاحظاتها و 

حدیث اجتهاد المحكمة العلیا في قرار لحكم، وهو ما سار علیهالعامة كطرف أصلي في ا

.4011317ملف رقم 11/10/2006لها مؤرخ في 

یا شؤون الأسرة للمحافظة علیها وضمان حسن تعتبر النیابة طرفا أصلیا في قضاو 

ب ذلك لحمایتها من أي تلاعال القوة العمومیة في التنفیذ، و لاستعمتطبیق أحكام الأسرة و 

.الجماعات فیهابحقوق الإفراد و 

، مكرر3:في قانون الأسرة ثماني مرات في المواد التالیةقد ورد ذكر النیابة العامة و 

محوریا في إجراءات الأسرة مما یعطیها دورا أساسیا و من قانون 125،182، 114، 102

فة قاعدة متعلقة بالنظام خاصة إذا تعلق الأمر بمخاللدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصیة، و ا

،، جامعة تیارترسالة الماجستیر، كلیة الحقوقتدخل النیابة العامة في قضایا الأسرة، دراسة مقارنة ، ، ةاالله زهیر غلام-1

.54، ص 2011الجزائر، 
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حكم تثبیت الزواج تسجیل الحكم، و تصحیح الخطأ المادي فيبالخصوص قضایاالعام و 

دعاوي، ما یترتب عنها منكام الطلاق في الحالة المدنیة، وممارسة الولایة و كذا تسجیل أحو 

م في حالة عدم وجود تعیین مقدركات و تصفیة التومسائل النسب والكفالة، وقضایا الغائبین، و 

1غیرهاولي أو وصي و 

اعتبار مكرر من قانون الأسرة و 03لمادة لنص االتحلیل ولكن التسلیم بهذا الفهم و 

، الأسرة و بالتالي تأخذ مركز خصمالنیابة العامة كطرف أصلي في جمیع قضایا شؤون

فهي ضد من ؟ فهل هي مثلا خصم للزوج أو الزوجة أو خصم للزوجین، أو دعوى إثبات 

، أو ن طریق الخلعالتطلیق للضرر أو عالنسب أو دعوى تقسیم التركة أو دعوى الطلاق أو

غیرها عوى إبطال عقد الهبة آو الوصیة و دعوى إثبات النسب أو دعوى تقسیم التركة أو د

، فهل ى التطلیق للضررإذا رفعت الزوجة دعو لأخرى المتعلقة بقانون الأسرة؟ و من الدعاوي ا

أو عوى،النیابة العامة باعتبارها، طرفا أصلیا في الدتوجیه هذا الطلب لكل من الزوج و یتم

.باسم النیابة العامة في مواجهة الزوج؟أن تقدم باسمها و 

فان وقفت النیابة العامة في هذه الدعوى إلى جانب الزوجة ستصبح خصما في 

على اعتبارها أنها ممثلة تصبح محل شبهة، في المجتمع و الدعوى بما یمس بدورها 

امة في حین أن دعوى التطلیق هي لا تتبنى في دفاعها سوى تحقیق المصلحة العللمجتمع، و 

.للضرر تهم المصلحة العامة

مكرر من قانون الأسرة إلى عدة 03أن المشرع الجزائري استند بإدراجه للمادة 

تقوم بحمایة الصالح العام ام و اعتبارات تتعلق بالنیابة العامة كونها تدعى باسم الحق الع

یا ة في قضایا شؤون الأسرة باعتبارها قضاالحریات خاصوالنظام العام فهي حامیة الحقوق و 

في ثر بصفة مباشرة على السیر الحسن التي قد تؤ و للأشخاصتمس الحیاة الشخصیة 

المطلب (النیابة العامة كطرف أصلي فيإدراجالمجتمع ولذلك قمنا بتقسیم التالي دواعي 

في جمیع القضایا والسؤال الذي یطرح نفسه هو باعتبار المشرع جعل النیابة طرفا )الأول

.4صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1
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الجزاء المترتب لعدم تدخل النیابة العامة أمام قضاء فما هوفهل سیكونبالأسرة المتعلقة 

.)المطلب الثاني(الأسرةشؤون 

المطلب الأول

إدراج النیابة العامة كطرف أصليدواعي

الجزائري فان النیابة العامة تعد طرفا الأسرةمكرر من قانون 03طبقا لنص المادة 

ذلك للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع باعتبار و الأسرةفي جمیع قضایا شؤون أصلیا

حمایة النظام ق الهداف المقررة قانونا و تحقیإلىممثلة المجتمع وتسعى يالنیابة هأن

.سنتطرقه له من خلال هذه الدراسةوالسهر على تطبیق القانون داخل المجتمع وهذا ما

الأولالفرع 

إلى طبیعة دور النیابة العامةظر بالن

إذا قامت بمباشرة إن الدور الأصیل للنیابة العامة في القضایا المتعلقة بشؤون الأسرة

ارها صاحبة الحق في رفع الدعوى قامت هي برفع الادعاء أمام القضاء باعتبو الدعوى 

العام العام فهي ترافع باسم المجتمع ونظامه تحریكها كأصل عام مدعیة باسم الحقو 

القانوننته بهدف تحقیق المصلحة العامة والعدالة و طمأنیو 

ریة التامة في إبداء طلباتها النیابة إذا لها الحأن الادعاء یدخل من صمیم أعمالإذا

للمحكمة ن فیه انتهاكا للقانون و أرأتإذالها الحق في رفع أي دعوى متعلقة بالأسرةو 

.العامة

عاء للحفاظ على حسن تطبیق القوانین والدفاع سلطة الادلقد جعلها المشرع الجزائري و 

3المادة (منح لها المشرع في قضایا الأسرة مركزا في تلك القضایا ، و 1حقوقهعن المجتمع و 

مدعى علیها ومتدخلا أو مدخلا كطرف أصلي بصفته مدعى أو)مكرر من قانون الأسرة

لتي اقرها المشرع لسائر الخصوم لضمانات ااع الحقوق و ا في هذه الحالة جمیتكون لهو 

.40صمرجع سابق،،عمر زودة-1
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فالقضایا التي تتولى النیابة العامة الدفاع عنها هي التي تمس بالنظام العام والأحوال التي 

.عدیمي الأهلیةانون كالحفاظ  على مصالح القصر و عینها القانون بتطبیق الق

ركزا بذلك تأخذ مفإنهاالأسرةعندما تدخل النیابة العامة كطرف أصلي في قضایا 

لا في مع المدعي علیه لا في طلباتهم و خاصا بها أي أنها لا تكون طرف مع المدعي أو

الحفاظ على تقوم على أساس تطبیق القانون و بل تكون لها طلبات قائمة بحد ذاتهافوعهمد

دعوى فهي ممثلة النظام العام، فقد یكون موقف النیابة العامة في غیر مصلحة أطراف ال

بالتالي فان أساس تدخل النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة مرتبطة ة و للمصلحة العام

، كما أن القضایا تبدي فیها 1بفكرة النظام العام في المجتمع ، فهو أساس قیامها بهذا الدور

.العدالةلذا یتحقق سیرفیها الحكم عن الصحة والحقیقة و النیابة العامة رائها فلما یحید 

یا المتعلقة بالآسرة فقد أنشأت بعض التشریعات المقارنة نیابة نظرا لأهمیة القضاو 

النیابة لمحاكمة مستقلة لشؤون الأسرة، و متخصصة في هذه المسائل على غرار إنشائها 

بحمایة القانون إنما إلى تحقیق الدفاع الاجتماعيلا تهدف إلى تحقیق منفعة مادیة و العامة 

ا لذلك قیل أن النیابة لا تكسب تطبیقن سیر العدالة و صول للحقیقة وحسمهمتها الو والشرعیة و 

.2لا تخسر الدعوىو 

كما انه في بعض الحالات یقوم قاضي شؤون الأسرة بإصدار أحكام قضائیة تتعلق 

بشطب دعوى إثبات الطلاق الرجعي، إذا عندما یتخلف الزوج المدعى عن حضور أول 

، المنفردةبإرادتهأوقعهلرجعي الذي جلسة تخص دعواه التي رفعها بصدد إثبات الطلاق ا

من قانون 216یستند في حكمه إلى نص المادة ن القاضي یقوم بشطب هذه الدعوى و فا

.الإداریةالإجراءات المدنیة و 

حكام لأوضعیاتن شانه أن یؤدي إلى ترتیب أثار وبروز و مإن هذا الإجراء خطیر و 

لذلك فانه اشرة بأحكام النظام العام،تمس مبكل من الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة و 

.201صمرجع سابق،،بن ناصر جابر-1

.214-211ص، صبقمرجع ساجباري عبد المجید ، -2
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تعترض في أول جلسة من واجبها أن تدخل و أضحى من الضروري على النیابة العامة بل

من و ،1على شطب دعوى إثبات الطلاق لان ذلك یمس بأحكام النظام العام هذا من جهة

ى شطب أن قاضي شؤون الأسرة مصمم علجهة أخرى یجب على النیابة العامة إذا ما رأت

الذي أوقعه دعوى إثبات الطلاق التي رفعها الزوج أن تطلب من القاضي إثبات هذا الطلاق

الزوج لیحتسب من عدد الطلاقات التي یملكها هذا الأخیر، لان دعاوي الطلاق تعد من 

النظام العام لذا یجب على القاضي تثبیت هذا الطلاق بطلب من النیابة العامة التي بدورها 

أما الأسرة من قانون 3فقرة 49لذلك تطبیقا لنص المادة جیله في الحالة المدنیة و أمر بتست

، فانه یجب على النیابة العامة أن تعترض ات المتعلقة بالتنازل عن الخصومةبالنسبة للإجراء

على الطلب الذي یقدمه الزوج لأجل التنازل عن الخصومة كون أن هذا الإجراء یمس هو 

.2ام العامبأحكام النظالأخر

تظهر أهمیته خاصة عندما یرفع الزوج بهذه الإجراءات یعد أمرا حتمیا و إن القیام 

الدعوى من جدید، إذ یتبین للقاضي بسهولة نوع الطلاق الذي هو بصدد النظر، هل هو 

منه ن بینونة صغرى آم بینونة كبرى، وعدد الطلقات التي تمت و م طلاق بائأطلاق رجعي 

التي تنجر عنه كما انه كذلك الآثارذلك نظرا لأهمیةمترتبة عن هذا الطلاق و العدة النوع

بعد تأكدت من أن وفاة الزوج، قد وقعت بعد رفع الدعوى و من واجب النیابة العامة إذا

تعترض على الحكم المتضمن انقضاء الدعوى من غیر أنانقضاء مدة الطلاق الرجعي 

الحكم فقط بالحالة المدنیة، لان عدم إثبات هذا الطلاق و لكي یتم تسجیله إثبات هذا الطلاق

بانقضاء الدعوى سیؤدي  إلى بروز حالات مخالفة للنظام العام، لذا یقع على عاتق النیابة 

السعي من اجل تسجیله ت هذا الطلاق في الحكم القضائي و العامة السهر على المطالبة بإثبا

تعترض على الرجوع الذي یتم دون عقد أنالعامة في الحالة المدنیة كما یجب على النیابة 

.21-20ص صمرجع سابق،،بن ناصر جابر-1

.213صالمرجع نفسه،،بن ناصر جابر-2
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الأمر استفحل من الناحیة العلمیة، إذ أن، خاصة و 1جدید بعد انقضاء مدة الطلاق الرجعي

نجد عدة دعاوي تتعلق بإثبات الطلاق الذي یوقعه الزوج بإرادته المنفردة طبقا لنص المادة 

محاكم، ثم في نهایة المطاف یصدر من قانون الأسرة تستمر لمدة طویلة جدا أمام ال48

قاضي شؤون الأسرة حكما قضائیا یلزم بموجبه الزوجة المطلقة بالرجوع إلى مسكن الزوجیة 

أن هذا الرجوع یجب أن یتم بعقد جدید على الرغم من أن الطلاق أصبح إلىدون الإشارة

.بائن بینونة صغرى بعد انقضاء مدة الطلاق الرجعي

تطلب من قاضي ة العامة أن تتدخل وتعترض على ذلك بل و ب على النیابلذا یج

الزوج أولا لیسجل في الحالة المدنیة حتى أوقعهإثبات هذا الطلاق الذي شؤون الأسرة

یتم هذا الرجوع أنلكن بشرط ات، ثم بعدها یشهد على الرجوع و یحتسب من عدد الطلق

.مهر جدیدین لان الأمر یتعلق بالنظام العامو ،2بعقد

ا انه في دعاوي المیراث یجب على النیابة العامة أن تدفع بعدم قبول الدعوى كم

من قانون الإجراءات المدنیة 13صفة الوارث استنادا إلى المادة أيلانعدام الصفة 

كانت حدهما و أبالمیراث في حالة وفاة ذلك عندما یطالب الحي من الزوجینوالإداریة، و 

لرجعي إلى طلاق بائن اتحول الطلاقالطلاق الرجعي و بعد انقضاء عدةالوفاة قد حدثت

إذا كانت الوفاة قد حدثت أثناء مدة عدة الطلاق ، لان الإرث لا یستحق إلابینونة صغرى

،3الرجعي

تأكدت من كما انه یجب على النیابة العامة أن تعترض على إجراء جلسة الصلح إذا

لان ذلك یمس بأحكام النظام العام، كما آن ، أن الزوج سبق له وأن طلق زوجته ثلاث مرات

.199صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1

ص ، ص2009، عام )ددن(، )2ط(القضائیة، الأحكامعلى أثارهادة الطلاق الرجعي و لمطاعي نور الدین، ع-2
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من قانون الأسرة من آن یراجع زوجته التي طلقها 51المشرع منع صراحة بموجب المادة 

.1ثلاث مرات متتالیة

مكرر من قانون الأسرة 03لمادة من خلال ما تقدم یتضح جلیا أسباب استحداث او 

ت شؤون الآسرة لتصبح بذلك صمام بالتالي جعل النیابة العامة حاضرة في جمیع جلساو 

لا یعني هنا حضور النیابة احترام أحكام النظام العام، و الأمان الذي یضمن و یحرض على 

مع ذلك ألزمها یابة العامة قد تعمل كطرف منظم و ، فالن2العامة للجلسة على أنها خص

.القانون أن تحضر الجلسة

الفرع الثاني

یابة العامة طرفا أصلیابالنظر إلى الغایة من اعتبار الن

إن المشرع عندما نص على اعتبار النیابة العامة طرفا أصلیا في مسائل الأسرة فانه 

.مما لا ریب فیه انه لطالما كان یسعى إلى تحقیق غایة معینة

فالهدف الذي یسعى المشرع إلى تحقیقه من القاعدة أو النص القانوني الذي اوجب أن 

.في مسائل الأسرة تحقیقا لصالح العام و المصلحة العامةتكون النیابة طرفا أصلیا

حیث أن الغایة من اتصال النیابة بالقضایا المتعلقة بالأسرة كطرف أصلي هي إن 

من ثم كان تفعیل الأمر الذي یتعین معه حمایتها و قضایا الأسرة هي قضایا من النظام العام

تدخل النیابة العامة وجوبي بقوة القانون دور النیابة العامة في قضایا شؤون الأسرة بجعل 

، لان ترك تدخل النیابة العامة جوازیا قد شؤون الأسرة تتعلق بالنظام العامطالما كانت قضایا 

یكون تدخلها شكلیا أوتعدد مهامها بسبب كثرة مشاكلها ومشاغلها و 3یجعلها لا تتدخل أبدا

علها طرفا أصلیا حاضرا بدل جعلها طرفا بالتالي تعین تفعیل دور النیابة العامة یجفقط، و 

على درجة من الخطورة ا شؤون الأسرة من النظام العام و منضما مبلغا طالما كانت قضای

.200صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1

الصادر عن المدیریة العامة للشؤون القضائیة لوزارة العدل30/04/2006مؤرخ في 86/06تلیكس رقم -2

.200، مرجع سابق، ص غلام االله زهیرة-3
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یكون دور ، فلیس من المنطق أن تدخل النیابة العامة حاجة ماسة وضروریةوالأهمیة فبات 

ر من قانون الأسرة لازما مكر 03بالتالي كان إدراج المادة النیابة العامة قاصرا وجوازیا و 

.ه أن یحل كثیر من الإشكالاتأنمن شومناسبا و 

مكرر نمن قانون الأسرة03بإدراج النیابة العامة كطرف أصلي طبقا لنص المادة و 

مثل بحضور مشكیلة جدیدة برئاسة قاضي الحكم و أصبح قضاء شؤون الأسرة یتكون من ت

الجزائي من ط مثل ما هو الحال في القضاءحضور أمین الضبالنیابة العامة في الجلسات و 

دون مناقشتها هذه النقطة أساء كثیر من الناس فهمها فعارضوهاناحیة تشكیل الجلسات، و 

عتبروها مساسا بالحق في هي في الواقع مكسب للقضاء الجزائري كما اومحاولة فهمها، و 

.یح لأنها تكریس للحمایة القضائیةهذا غیر صحالخصوصیة، و 

دعوى إلحاق نسب ترفع الزوجة الخاطفةبخطف طفل صغیر و  قد یقوم زوجین فمثلا

یجیب الشریك بالإقرار بالنسب مع كتمان جرمهما فلا یملك القاضي طبقا بالزوج الخاطف و 

مسح قرار فیقع تبیض نسب لا أساس له و للقانون القدیم سوى الموافقة على إلحاق النسب بالإ

، لكن حیث تكون النیابة یه ضعاف الضمائرمحكم یلجا إللجنایة بحكم قضائي بعد تحایل

جه أي تحقیق اجتماعي فتسد الطریق في و رة تأمر الضبطیة بإجراء تحریات و العامة حاض

عة ، كما انه بحضور النیابة العامة یتأكدون بأنهم عرضة للمتابتحایل محتمل حمایة للمجتمع

.1شهادة الزورالجزائیة عن التصریح الكاذب و 

ا لاحظناه في الواقع العملي انه في الغالب آن النیابة عندما تبلغ بملف القضیة مو 

.تلتمس تطبیق القانون

الفرع الثالث

بالنظر إلى دور النیابة العامة في تنفیذ الأحكام الصادرة في قضایا شؤون الأسرة

إذا تم تنفیذه دونإن صدور الحكم العادل السریع لا یحقق الغرض المنشود إلا

القرارات الصادرة عن قضاء شؤون الأسرة لى المشرع مرحلة تنفیذ الأحكام و لهذا أو وقات، و مع

.15-14صص،لجزائر، ا)ن.س.د(،،)ن.د.د(،)د ط(،الجدیدلأسرةاإشكالات قانون بن داود عبد القادر،-1
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الحصول على الثمرة الموجودة منه ها أساس تفعیل الحق في التقاضي و عنایة خاصة باعتبار 

لان الغایة التي أراد المشرع تحقیقها هو الوصول إلى الترضیة القضائیة في قضایا شؤون 

.فیذ الأحكام الصادرة فیهاالأسرة بتن

الأحكام الصادرة في نأفوجوب تدخل النیابة العامة في تنفیذ هذه الأحكام مرده 

ذلك ، و فرضه المشرع فیها من حجیة مطلقةقضایا شؤون الأسرة هي عنوان الحقیقة بما

رضضمان الاستقرار لاتقاء وقوع منازعات من جدید آو وقوع تعارعایة لحسن سیر العدالة و 

مادامت النیابة  متعلقة بالنظام العام بل وتسمو على اعتباراته، و هي أموربین الأحكام، و 

إذا قد تكون مدعیة آو مدعى علیها فأنها هي من العامة طرفا أصلیا في قضا شؤون الأسرة

.تتولى تنفیذ تلك الأحكام

لیة وإذا كانت قضایا الأسرة هي مجموعة متمیزة من الصفات الطبیعیة والعائ

نثى، أو أوأالتي رتب علیها القانون آثرا في حیاته الاجتماعیة لكونه إنسانا ذكرا و ، 1للشخص

لصغر إنعدامهاو أالأهلیةناقصبنا أو كونه إأو ، أو كونه أباأرمل مطلقاكونه زوجا أو

ون باعتبارها أنها تقوم على تقریر مراكز قانونیة یرتب علیها القانو جنون، و أو عنه أالسن 

ضمانات خاصة من الأشخاص الاجتماعیة ومن ثم أحاطها المشرع بإجراءات و آثرا في حیاة

ضایا بوصفها نائبة على بینها وجوب تمثیل النیابة العامة كطرف أصلي في بعض الق

ذلك دون اعتبار یها تكون لها حجیة قبل الكافة، و بالتالي فان الأحكام الصادرة فالمجتمع و 

.ام مقررة آو منشئة آو ملزمة لما تضمنه من حقوقكانت تلك الأحكإن

لاق تتضمن الطكالأهلیة والزواج والبنوة و أن الحقیقة القضائیة في قضایا الأسرةإذ

ع الشخص في المجتمع بصفة مطلقة ضتقریرا لمركز قانوني وترتب أثارا من شانها تحدید و 

حفاظا ي الحقیقة على معنى الحسبةأن النزاع في مواد الولایة على المال ینطوي فعامة، إذو 

ارض الأهلیة كان طالب الحجر لعارض من عو ، و الأهلیةعدیم أو ناقصعلى أموال 

ال من لا یستطیع المحافظةمصلحة عامة ترجع كلها إلى حفظ میستهدف مصلحة خاصة و 

.89غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص -1
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مل تعآن النیابة العامة، إذبة العامة كطرف أصلي بغرض حمایتهیستدعي تدخل النیاعلیه و 

، مما یفید أن النیابة العامة عایة مصالحه، حفاظا على أمواله والإشراف على إرادتهاعلى ر 

.1الرئیسي في دعوى الحجر بوصفها ممثلة المجتمعو الأساسيهي الخصم 

الحضورالأشخاص طلب توقیع الحجر و أولأي من الأقاربإذا كان القانون أجازو 

یصدر في دعوى الحجر تكون له كان الحكم الذيوالطعن في حكمه ولماإجراءاته في 

لدى المدعي الطلب أي بتقریر عارض الأهلیة حجیة قبل الكافة أي كان قضائه سواء بإجابة

و رفضه سلبا أي نفي عارض الأهلیة، لأنه ینطوي على تقریر أعلیه بتوقیع الحجر علیه 

ه القانون أثار معینة في علیرتب المدعى علیه في المجتمع و مركز قانوني یتحدد فیه وضع

من ثم  یكون للحكم الحجیة المطلقة فضلا عن كون النیابة العامة هي الخصم حیاته و 

.الأساسي في الدعوى بوصفها ممثلة للمجتمع

فقرة أخیرة التي تنص على 22نجده یتضمن في المادة 2بالرجوع إلى قانون الأسرةو 

"انه ".حالة المدنیة بسعي من النیابة العامةیجب تسجیل حكم تثبیت الزواج في ال:

تسجیل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة ":نهأفي فقرتها الأخیرة على 49كما نصت المادة 

."المدنیة بسعي من النیابة العامة

یتولى ":فقرة الأخیرة على انه27فقد نص في المادة 3ما قانون الجنسیة الجزائریةأ

لقة باكتساب ر في سجلات الحالة المدنیة بالبیانات المتعضابط الحالة المدنیة التأشی

".عند الاقتضاء تغیر الاسم و اللقب بناء على آمر من النیابة العامةالجنسیة الجزائریة و 

نجده .4فبرایر المتضمن الحالة المدنیة19المؤرخ في 20-70رقمالأمربالرجوع إلىو 

وقت الذي بوفاته قضائیا مرة أخرى فيإذا ظهر الشخص":نهأعلى 94ینص في المادة 

مرجع سابق،الجزائريالأسرةقانون یتضمن ، 11-84قانون رقم -1

نفسهمرجع ال،الجزائريالأسرةقانون یتضمن ، 11-84قانون رقم -2

18، الصادر في 105دد ج ع.ج.ر.جتضمن قانون الجنسیة ،ی،1970دیسمبر 15ـالمؤرخ في 86-70رقم أمر-3

المعدل و المتمم،1970دیسمبر 

مرجع سابققانون الحالة المدنیة، یتضمن20-70الأمر رقم -4
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، فیتابع وكیل الجمهوریة آو كل معني إبطال الحكم ضمن لاحق لحكم التصریح بالوفاة

یسجل بیان إبطال حكم وما یلیها و 46صوص علیها قانونا في المواد الأشكال المن

."التصریح بالوفاة على هامش قیده في السجل

لا یجوز ":نهأعلى 601الإداریة نص في المادة ة و ما أن قانون الإجراءات المدنیك

نفیذي التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند الت

من البیانات الواردة في الصیغة التنفیذیة على النواب العاملین ممهور بالصیغة التنفیذیة و 

..."نفیذهووكلاء الجمهوریة مد ید المساعدة اللازمة لت

الفرع الرابع

مكرر في التطبیق القضائي03إعمال نص المادة 

تعد النیابة العامة طرفا أصلیا في جمیع ":علىج.أ.مكرر من ق03نصت المادة 

أي أن تدخل النیابة في جمیع قضایا "القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام هذا القانون

الدعوى من حقوق لأطرافعلیها ما ا أصلیا لها و وحوبیا بوصفها طرفیكونبالأسرةالمتعلقة 

باعتبارها مكون رئیسي لبناء الفرد الذي بدوره أساس بناء الأسرةذلك لحمایة و واجبات و 

المجتمع و الدولة و لكن ما نلاحظه في العمل القضائي شيء أخر تماما حیث أن تطبیق 

ل یشوبه بعض من الغموض إذ أحكام هذه المادة على مستوى مختلف الجهات القضائیة مازا

ها  شكلي فقط لا ر دو الرأي و إبداءمعظم هذه الجهات تعتبر دور النیابة مقتصرا على أن

.یترتب غلیه البطلان

أوالمطروحة على السید وكیل الجمهوریة و بالأسرةكما أن في معظم القضایا المتعلقة 

عناء الاطلاع على الملف بل یبدي یأخذلایولیها الاهتمام الكبیر و فإنه لاامالنائب الع

تطبیق "ة آلیة بعبارةتملئ الاستمارات من طرف أمانة الضبط بصفالتماساته بصفة تلقائیة و 

فقط وهذا قد یعود سببه إلى الكم الهائل من القضایا التي ترفع على بإمضائهایقوم و "القانون

.الأسرةمستوى محكمة 
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ج مجرد هیكل دون روح إذ لا یمكن .أ.مكرر من ق03ة دلذلك یبقى نص الماو 

الات إنما تعتبر كذلك في الحسرة و لأفا أصلیا في جمیع قضایا ااعتبار النیابة العامة طر 

تعتبر طرفا منظما في الدعاوى فإنهاا ذلك دفیما عالمحددة بمقتضى نصوص خاصة و 

.م.إ.ق141المادة حسب نص إجباریاأواختیاریاالمدنیة إما 

انيالمطلب الث

الجزاء المقرر لعدم تدخل النیابة العامة أمام قضاء شؤون الأسرة

یكون اختیاري أ وجوبي وفي كلتا فإماالأسرةالنیابة في قضایا لتین لتدخلهناك حا

بحد الإجراءبطلان أوالدعوى ا وهو بطلانتدخلهمتترتب لعدآثارأوالحالتین هناك جزاء 

الفرع (وبطلان عام)الأولالفرع (بطلان خاصإلىلبطلان نقسم هذا اأنارتأیناذاته ولقد 

)الثاني

الأولالفرع 

البطلان الخاص

التمسك ة الخاصة لشخص أو أشخاص معینین و البطلان المقرر لحمایة المصلحو 

بهذا النوع من البطلان یقتصر على من شرع لمصلحته فلا یكون لغیره ولا لنیابة شؤون

.التمسك بهالأسرة

، فضلا عن أن التمسك به یعتبر من جوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسهیلاكما

الدفوع الشكلیة المقرر للمصلحة الخاصة لذا یجب إبداؤه في الوقت الذي حدده القانون و إلا 

سقط الحق فیه إذ یقرر القانون وجوب تقدیمه مع غیره من الدفوع الشكلیة قبل إبداء أي 

إلا سقط الحق فیه كما یسقط ى آو الدفع بعدم القبول و ع الدعو طلب آو دفاع في موضو 

.1الطاعن فیه إذا لم یبده في صحیفة الطعن

.47صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1
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،1لیس للمصلحة العامةالخاص مقرر لمصلحة الخصم فقط و أوالبطلان النسبي و 

الطاعن تغیب إن":حیث،2الاجتهاد القضائي في قرار المحكمة العلیاإلیههو ما ذهب و 

فلم تحال على النائب العام الأشخاصالقضیة الحالیة تتعلق بحالة أنعلى الجلسة كون

".لیطلع علها

الأهلیةتتعلق بقضایا عدیمي الأشخاصإ أن حالة .م.إ.ق141وتنص المادة 

أساسیة ومن ثم اعتبار اتها قاعدة القصر فان هذه القضایا یعتبر اطلاع النیابة على ملفو 

لیس ممنخرق هذه  القاعدة التي  صدرتأنضا ذلك وجه المثار من طرف الخصوم مرفو 

من له مصلحة في ذلكإلاان الوسیلة المقررة لا یستفد منها له صفة التمسك به، و 

ء نفسها لا تقضي به المحكمة من تلقان لا یقبل من غیر صاحب المصلحة و فهذا البطلا

.3دفع في الموضوعأيیدفع به قبل أنعلى من له مصلحة قعیو 

الفرع الثاني

البطـــلان المتعلــق بالنظـــام العــــام

كمة أن هذا النوع من البطلان یجوز للمحبطلان المقر لحمایة مصلحة عامة و هو الو 

ذلك خروجا على القاعدة لحته و لو لم یتمسك به من شرع لمصتقضي به من تلقاء نفسها و 

لعامة التمسك به كما یجوز لكل ذي التي تقتضي بان البطلان یجب طلبه كما یجوز للنیابة ا

سواء أكان هو الذي قام في الخصومة أو طرفا منظما فیها و مصلحة سواءا أكان طرفا 

.بالعمل الباطل أم تسبب فیه

أمام أي درجة من درجات الإجراءات و یجوز التمسك بالبطلان في حالة كانت علیها و 

.التقاضي

.168غلام االله زهیرة، مرجع سابق، ص -1

04ص،العلیاجلة الحكمة م،19/01/1983مؤرخ في 598/26، رقمالشخصیةالأحوال، غرفة قرار المحكم العلیا-2

.39ص مرجع سابق،،عمر زودة-3
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اغلب القواعد المتضمنة في قانون فبالرجوع إلى قضایا شؤون الآسرة نلاحظ آن

، لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، ولعل ما یؤكده الأسرة هي قواعد أمرة تتصل بالنظام العام

بالنظام العام بالنسبة للمسائل التي تدخل في مجال الأحوال الشخصیة، هو طبیعة الاتصال

وجب إبلاغ النیابة العامة الإداریة التي تمن قانون الإجراءات المدنیة و 260نص المادة 

10(ناقصیها عشرةقضایا المتعلقة بحالة الأشخاص، والقضایا الخاصة بعدیمي الأهلیة و بال

، كما أن المشرع الجزائري قد وضع عقوبات جنائیة خاصة على الأقل قبل الجلسة)أیام

.1، آو بصفة غیر مباشرةحمایة الأسرة، إما بصفة مباشرةترمي إلى

حظ في هذا الشأن بأنه یجب على النیابة العامة آن تتدخل في القضایا الواردة كما نلا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بتقدیم ملاحظاتها وإبداء رأیها 260في المادة 

من قانون 5و4فقرة 266المادة (الشخصیة اقتراحاتها في الدعوى المتعلقة بالأحوالو 

لبطلان المتعلق بالنظام هو إجراء جوهري یترتب على إغفاله او )ریةالإجراءات المدنیة والإدا

تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، باعتبار أن هذا التدخل مقصود به حمایة العام، و 

.2المصلحة العامة

إجراء تبلیغ النیابة إلى، أن یتضمن القرار الإشارةنه یجب تحت طائلة البطلانإف

لكن ممثل النیابة العامة لیس ضروریا، و لقبعامة غیر أن ذكر اسم و لنیابة الالملف إلى ا

، بدون تم سماع النائب العام في طلباتهنه أالقرار یكون باطلا إذا اكتفى بالإشارة إلى 

.التنصیص صراحة إلى إجراء تبلیغ القضیة

العامة ، تبلیغ للنیابة مهیأة للفصل أمام المحكمة العلیا.جدیر بالتنویه أن كل قضیةو 

ن تاریخ استلام الأمر لتقدیم طلباتها الكتابیة حول أوجه الطعن، خلال مدة أقصاها شهر م

03، كما أن المادة )الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 571و570المادة (بالإبلاغ 

.47صمرجع سابق،،بلحاج العربي-1

02،، المجلة القضائیة، العدد 06/10/1989، بتاریخ 41752الشخصیة، قرار رقم الأحوال، غرفة المحكمة العلیا-2

1989لسنة 
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اعتبرت النیابة العامة  طرفا أصلیا 02-05رقممرمكرر من قانون الأسرة  المضافة بالأ

میع القضایا الرامیة إلى تطبیق أحكام قانون الأســرة ، دون غیرهـــا مـــن القضایـــا في ج

.المدنیـــة الأخـــرى

، في قضایا ى مستوى المحاكمعلى هذا أصبحت النیابة العامة تتدخل وجوبا علو 

مكرر المذكورة، مما بستوجب على قاضي شؤون الأسرة تبلیغ 03الأسرة، وفقا للمادة 

لك القضایا، وتقدیم یا قبل أن یفصل فیها إلى وكیل الجمهوریة للاطلاع على ملفات تالقضا

، الطرفان من المرافعة، بعد أن ینتهيغ ملف القضیة إلى النیابة العامةیتم تبلیكتابیا فیها، و 

یترتب على عدم تبلیغ النیابة بتلك القضایا، عندما یرى أن القضیة مهیأة للفصل، و أي 

مكرر من قانون الأسرة باعتبارها طرفا أصلیا آو 03م الإجرائي الوارد في المادة مخالفة الحك

.1رئیسیا

قضا شؤون نه یترتب على عدم تدخل النیابة العامة في دعاوي أمما سبق نقول و 

كل دعوى أو طعن، و مذكرة رأي فيأو بعدم إیداع عریضة أ، سواء بعدم حضور جلساتها

به في أي یجوز لكل ذي مصلحة التمسك لان یتعلق بالنظام العام، و بطلان الحكم وهذا البط

.، كما یجب على المحكمة القضاء بالبطلان من تلقاء نفسهاحالة تكون علیها الدعوى

.45ص مرجع سابق،،عمر زودة-1
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:خاتمة

نخلص في نهایة هذا البحث وعلى ضوء محاوره القول أن دور النیابة لا یقتصر على 

یة فقط وإنما یمتد هذا التمثیل إلى مساهمتها في مجرد تمثیل المجتمع في الدعوى الجنائ

وأن ، الدعوى المدنیة ومنها دعاوي قضایا شؤون الأسرة وهذا كلما اتصلت بمصالح المجتمع

دورها في قضایا شؤون الأسرة كطرف أصلي لا یكون بصفة مطلقة في جمیع القضایا 

03كطرف أصلي حسب المادة المتعلقة بمنازعات الأسرة، كما أن التسلیم بان النیابة تعمل

مكرر في جمیع القضایا سیؤدي إلى نتائج غیر مرغوب فیها والتي سبق تبیانها والتي 

تتناقض وطبیعة دورها في المجتمع، وإن دورها لا یهدف سوى إلى احترام تطبیق قانون 

الأسرة ولا یمكن تحقیق هذا الهدف إلا عن طریق تدخلها كطرف منظم أمام قضاء شؤون 

.سرةالأ

03في المادة 02-05رقم بالأمرولهذا وفي ظل التعدیل الأخیر لقانون الأسرة

وجب المشرع تدخل النیابة العامة أمام قضاء شؤون الأسرة حتى تتاح لها فرصة العلم أمكرر 

رأیها فیها وذلك تحقیقا لمصلحة استهدافها بالنزاع وتقدیر مدى الحاجة إلى تدخلها وإبداء

تبارها إن هذه القضایا تمس بمصالح جدیرة بحمایة خاصة من جانب المشرع، المشرع باع

وإن الاستغناء عن سماع رأي النیابة العامة في هذه الحالات یحرم القضاء من عون 

ضروري و مفید الأمر الذي یكون معه إخبار النیابة العامة بهذه القضایا أمام المحكمة إجراء 

.الحكمجوهري یترتب على إغفاله بطلان

أمام قضاء شؤون الأسرة جدیر بالتقدیر لما أثبته تدخل النیابة الوجوبينأكما 

العمل من القضایا التي تبدي فیها النیابة العامة رأیها قلما یحید الحكم فیها عن الصحة 

والحقیقة ولذا یتحقق سیر العدالة، والنیابة بتدخلها تسعى إلى تطبیق القانون غیر منحاز لأي 

سواء المدعي أو المدعي علیه، إذ یكون تطبق القانون غیر متفق مع المصلحة التي طرف

یدافع عنها أیهما، وإنما هي ممثلة للمصلحة العامة في خصومة بین طرفین آخرین، كما آن 

مكرر یلزم قاضي 3التدخل الوجوبي للنیابة على مستوى المحاكم الابتدائیة في ظل المادة 
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جمیع القضایا قبل الفصل فیها إلى وكیل الجمهوریة للاطلاع علیها شؤون الأسرة بتبلیغ

وتقدیم طلباته كتابیا فیها لان عدم تبلیغ النیابة العامة بقضایا شؤون الأسرة یترتب علیه 

.مكرر من قانون الأسرة باعتبارها طرفا أصلیا03مخالفة الحكم الإجرائي الوارد في المادة 

ن مجال تدخل النیابة العامة ودورها في أالقول حثلكن یبقى من خلال هذا الب

یحتاج إلى توضیح وتفسیر بصفة ل و منظم مازاأقضایا شؤون الأسرة وسواء كطرف أصلي

شؤون الأسرة واضحة ودقیقة لان الأمر یتطلب معه تفعیل دور النیابة العامة أمام قضاء

دنیة والإداریة تنظم وتحدد بدقة وهذا عن طریق وضع قواعد إجرائیة في قانون الإجراءات الم

اختصاصات النیابة العامة، وتحدد وظیفتها وصلاحیتها القانونیة في قضایا شؤون الأسرة 

خاصة كقضایا إثبات الزواج العرفي وقضایا الحالة المدنیة وغیرها من القضایا الحساسة 

.الأخرى

ظیم عمل النیابة في الحساسة لمفهوم النظام العام، وإعادة تنكما تحدد المجالات

الجلسة بالنص على إلزامیة حضور الجلسات وعدم الاكتفاء بتقدیم العرائض والطلبات 

وهذا بتقدیم طلبات كتابیة  "تطبیق القانون"المكتوبة والمتضمنة في اغلب القضایا عبارة 

الأطراف الخصومة بإجراء تحقیقات وتحریات في مرأوشفویة وحسب طبیعة كل قضیة وكذا 

القضایا التي تستوجب ذلك وهو ما سیساهم في تفعیل دورها أمام قضاء شؤون الأسرة 

.حسن تطبیق القانون ومنه تكریس الحمایة القضائیة والفعلیة للأسرةویساعد المحكمة على

نه أإلابالأسرةرغم أن المشرع الجزائري منح للنیابة مركزا أصلیا في القضایا المتعلقة 

بإبداءل به على مستوى مختلف الجهات القضائیة نجد أن النیابة تقوم فقط في الواقع المعمو 

الاطلاع إلىفهي لا تقدم مذكرات مكتوبة أو أنها تسعى "تطبیق القانون"غالیا بعبارةرأیها

النتیجة المرجوة باعتبارها تحمي المجتمع وتدافع إلىعلى الملف بتفاصیله من أجل الوصول 

.عن حقوقه
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هذا البحث لفت انتباهي بعض النقاط التي وجب الالتفات إلیها والتي یمكن من خلال

:اختصارها فیما یلي

مكرر من قانون الأسرة إلا أن هناك  03رغم كون النیابة طرفا أصلي بموجب المادة -

بعض القضایا الأسریة التي لا تحتمل أن تكون فیها النیابة طرفا أصلي مثلا قضایا 

الناحیة العملیة أن النیابة تكون مدخلة في الخصام فقط وان الدعوى الطلاق فنجد من 

ج والزوجة دون تدخل النیابة التي تطلب و صدور الحكم تتعلق فقط بالز إلىمنذ بدایتها 

.فقط تطبیق القانون في التماساتها

.رةالرأي فقط ولا تتدخل كثیرا في قضایا الأسأن النیابة من الناحیة العملیة تقوم بإبداء-

أن النیابة لدیها كامل الصلاحیة في رعایة حقوق القصر وعدیمي الأهلیة فوجب تدخلها -

.في مثل هذه القضایا
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:لملخصا

وى العمومیة ومباشرتها أمام القضاء، كما إن الدور الأساسي للنیابة هو تحریك الدع

.لها دور في حمایة المجتمع عن طریق محاربة الجریمة ومكافحتها

ولكن خلافا لهذا الدور الأصیل للنیابة فقد منح المشرع الجزائري للنیابة العامة دورًا 

مادة في جمیع القضایا المتعلقة بالأسرة بصفتها طرفا أصلیا أو منظما وذلك طبقا لنص ال

مكرّر من قانون شؤون أسرة جزائري )03(
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